
أ

الأكاديمية العربية في الدنمارك                 
كلية الإدارة والاقتصاد  

قسم المحاسبة  

مستوى الإفصاح في حوكمة الشركات وأثرها على 
المعلومات المحاسبية 

)دراسة اختباريه على شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية(

أعداد 
الجليل آل غزويحسين عبد 

أشراف 
الحياليناجي وليد /د.أ

التحليل المالي / قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات منح شهادة الماجستير في المحاسبة
م ٢٠١٠



ب

رفتوصية المش

مستوى حوكمة الشركات وأثرها على((أشهد بأن إعداد هذه الرسالة الموسومة
على شركات المساهمة العامة في هة، دراسة اختباريالمعلومات المحاسبيالإفصاح في

. ))المملكة العربية السعودية
،نمارك كلية الإدارة والاقتصادفي في الأكاديمية العربية في الدقد أنجزت تحت إشرا

.المحاسبةوهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في 

.:....................التـوقيـع 

د وليد ناجي الحيالي .أ: المشـرف 



ج

توصيـة القسـم

.على التوصيات أرشح هذه الرسالة للمناقشةاًبناء

: .........................................عالتوقي

المحاسبة م رئيس قس

. ..............................................د

/........ / : ......خالتاري



د

ةقرار لجنة المناقش

حوكمة نشهد إننا أعضاء لجنة المناقشة بأنه قد اطلعنا على الرسالة الموسومة 
المعلومات المحاسبية، دراسة اختباريه مستوى الإفصاح فيالشركات وأثرها على

وجرت مناقشة الطالب ، على شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية
في محتوياا وفيما له علاقة ا، ونعتقد بأا ) الجليل آل غزوي حسين عبد (

.المحاسبةجديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في 

.....:...../....../.وأجيزت بتاريخ

:ةأعضاء لجنة المناقش

التوقيعالصفة في اللجنةالاسماللقب العلمي

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................



ه

الكليـةمصادقـة مجلـس

في الأكاديميـة "كليـة الإدارة والاقتصاد" صدقت من قبل مجلس الكلية 
.نماركالعربيـة في الد

..............................:التوقيع

..............................:الاسـم 

عميد كلية الإدارة والاقتصاد 

نماركة العربية في الدالأكاديمي

: التاريـخ



و

تخويل

بإشراف ه الدراسة القائم بإعداد هذحسين عبد الجليل آل غزويإني الطالب 
أخول ذا مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في الأستاذ الدكتور وليد ناجي الحيالي،

والإهداءومنها الطباعة الأكاديمية العربية بالدنمارك بالتصرف العلمي التام بالرسالة
.أو حقوق قانونية تترتب على ذلكلتزاماالمكتبات والأفراد دون أي لدى

حسين عبد الجليل آل غزوي 



ز

كر و تقديرش

بدايةً لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان والتقدير للأستاذ الدكتور 
شراف عليها، فقد ة وتفضله قبول الإوليد ناجي الحيالي المشرف على هذه الرسال

لمست منه الرعاية وحسن التوجيه وما قدمه لي من علم غزير وخلق كريم سائلاً
. المولى العلي القدير أن يجزيه عني خير الجزاء وأن يبارك له في وقته وجهده

الجزيل إلى كل أصدقائي وزملائي لما بذلوه من جهد ووقت كركما أتقدم بالش
هذه الدراسة ولما قدموه من نصائح وتوجيهات وملاحظات علمية قيمة في قراءة

أسهمت في ثراء هذه الدارسة ورفعت من قيمتها العلمية وأخص بالذكر أخي 
وصديقي الأستاذ هادي آل سيف لما بدله من جهد وتواضع في تقديم ملاحظاته 

. القيمة



ح

الإهداء

مده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته غراه وتطيب االله ثروح والدي العزيز إلى
. في حب العلمناالذي أحب العلم وكان قدوت

الصابرة على محنتها وتقديراً لرعايتها لي صغيراً أمي الحنونإلى 
بجانبي وافإلى الإخوة والأخوات الذين وق

الغالية تقديراً لوقوفها إلى جانبي زوجتي إلى 
كينة ورقية وخوله إلى زهرات حياتي بناتي، س

إلى جميع الأصدقاء الأوفياء 



ط

المحتويات
الصفحةرقم الموضوع

أالعنوان أولاً 
بتوصية المشرف ثانياً 
جتوصية القسم ثالثاً

دشراف قرار لجنة الإرابعاً 
هـ مصادقة مجلس الكلية خامساً 
وتخويل سادساً 
زشكر وتقدير سابعاً 
حالإهداءثامناً 

ن –ط المحتويات تاسعاً 
سقائمة الجداول عاشراً 

عقائمة الأشكال الحادي عشر 
علاحق المقائمة الثاني عشر 

ص -فالملخص الثالث عشر 

الفصل الأول 
الإطار العام للدراسة

٢المقدمة ١-١
٣مشكلة الدراسة ٢-١
٣أهداف الدراسة ٣-١
٤أهمية الدراسة ٤-١
٤فرضيات الدراسة ٥-١
٥منهجية الدراسة ٦-١
٥حدود الدراسة ٧-١
٦خطة الدراسة ٨-١

ثانيالالفصل 
لدراسةالعام لالإطار 

:المبحث الأول 



ي

٨حوكمة الشركات ١-٢
٨المقدمة ١-١-٢
٨مفهوم حوكمة الشركات ٢-١-٢
٩الشركات تعريف حوكمة ٣-١-٢
١١الحوكمة وانفصال الملكية عن الإدارة ٤-١-٢
١٢الشركات المتعثرة والحوكمة ٥-١-٢
١٢بنك بارنج ١-٥-١-٢
١٣إنرونشركة ٢-٥-١-٢
١٥شركة وولد كوم ٣-٥-١-٢
١٦الإيطالية Parmalatشركة ٤-٥-١-٢
١٧ةالسنغافوريChina Aviation Oilشركة ٥-٥-١-٢
١٧الشيلية Chipasشركة ٦-٥-١-٢
١٨المالية والحوكمة الأزمات٦-١-٢
١٨م ١٩٢٩أزمة الكساد الكبير ١-٦-١-٢
٢٠م ١٩٨٧الأسود الإثنينأزمة يوم ٢-٦-١-٢
٢١م ١٩٩٧الآسيوية الأزمة ٣-٦-١-٢
٢٤م ٢٠٠٨الأزمة المالية العالمية ٤-٦-١-٢
٢٧وطن العربي الأزمات المالية في ال٧-١-٢
٢٧م ١٩٨٢أزمة سوق المناخ ١-٧-١-٢
٢٩التجارب الدولية لحوكمة الشركات ٨-١-٢
٢٩المقدمة ١-٨-١-٢
٢٩التجربة البريطانية ٢-٨-١-٢
٣٣التجربة الأمريكية ٣-٨-١-٢
٣٣البنك الدولي ٤-٨-١-٢
٣٥صندوق النقد الدولي ٥-٨-١-٢
٣٥سات المالية قانون السيا١- ٥-٨-١-٢
٣٦قانون الممارسات الجيدة حول شفافية السياسات المالية ٢- ٥-٨-١-٢

المبحث الثاني



ك

٣٧المعلومات المحاسبية ٢-٢
٣٧المقدمة ١-٢-٢
٣٧تعريف المعلومات المحاسبية ٢-٢-٢
٣٧خصائص المعلومات المحاسبية ٣-٢-٢
٣٨الملائمة ١-٣-٢-٢
٣٨عليها دالاعتماالمعلومات وإمكان الثقة ا أو مانةأ٢-٣-٢-٢
٣٩ة المعلومات يداحي٣-٣-٢-٢
٣٩قابلية المعلومات للمقارنة ٤-٣-٢-٢
٤٠التوقيت المناسب ٥-٣-٢-٢
٤٠قابلية المعلومات للفهم ٦-٣-٢-٢
٤١الأمثل والإفصاحالنسبية الأهمية٧-٣-٢-٢
٤١المحاسبية أهمية المعلومات ٤-٢-٢
٤٢المعلومات المالية وحوكمة الشركات ٥-٢-٢
٤٣أهداف المعلومات المحاسبية ٦-٢-٢
٤٣المقدمة ١-٦-٢-٢
٤٣أهداف المعلومات المحاسبية ٢-٦-٢-٢
Trueblood 1997٤٥رأهداف المعلومات المحاسبية لتقري٣-٦-٢-٢
٤٦أنواع المعلومات المحاسبية ٤-٦-٢-٢
٤٧المستثمرون١- ٤-٦-٢-٢
٤٧ن والموظف٢- ٤-٦-٢-٢
٤٧ن والمقرض٣- ٤-٦-٢-٢
٤٧ن الآخرون الموردون الدائنون التجاريو٤- ٤-٦-٢-٢
٤٧العملاء ٥- ٤-٦-٢-٢
٤٧الحكومات ووكالاا٦- ٤-٦-٢-٢
٤٨الجمهور ٧- ٤-٦-٢-٢

الفصل الثالث
مستوى الإفصاح وعلاقته بحوكمة الشركات

لمبحث الأول ا



ل

٤٩الإفصاح وحوكمة الشركات ١-٣
٤٩المقدمة ١-١-٣
٤٩مفهوم الإفصاح ٢-١-٣
٥٠عن المعلومات المحاسبية للإفصاحالمقومات الأساسية ٣-١-٣
٥٠تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية ١-٣-١-٣
٥٢ات المحاسبية تحديد الأغراض التي ستستخدم فيها المعلوم٢-٣-١-٣
٥٢تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها ٣-٣-١-٣
٥٣تحديد أساليب وأدوات الإفصاح عن المعلومات المحاسبية ٤-٣-١-٣
٥٣المالية المعلوماتتوقيت الإفصاح عن ٥-٣-١-٣
٥٤حوكمة الشركات ومعلومات القوائم المالية ٤-١-٣
٥٤المقدمة ١-٤-١-٣
٥٤عرض معلومات القوائم المالية والإفصاح ٢-٤-١-٣
٥٥البنود التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية ٣-٤-١-٣
٦٣حوكمة الشركات و القوائم المالية ٥-١-٣
٦٣المقدمة ١-٥-١-٣
٦٣علاقة حوكمة الشركات بالقوائم المالية ٢-٥-١-٣
٦٣ة بين التقرير المالي وحوكمة الشركات العلاق٣-٥-١-٣
٦٤العوامل المؤثرة في الإفصاح ٤-٥-١-٣
٦٤ة يعوامل بيئ١- ٤-٥-١-٣
٦٥عوامل تتعلق بالمعلومات المالية ٢- ٤-٥-١-٣
٦٥عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية ٣- ٤-٥-١-٣
٦٦حوكمة الشركات وأثرها على الأسواق المالية ٥-٥-١-٣
٦٦ااسترالي١- ٥-٥-١-٣
٦٦الصين ٢- ٥-٥-١-٣
٦٦ألمانيا ٣- ٥-٥-١-٣
٦٧الدنمارك ٤- ٥-٥-١-٣
٦٧نيوزلندا ٥- ٥-٥-١-٣
٦٧المملكة المتحدة ٦- ٥-٥-١-٣



م

٦٧المتحدة الأمريكية الولايات٧- ٥-٥-١-٣
٦٨حوكمة الشركات وإدارة المخاطر ٦-٥-١-٣
٦٩مبادئ حوكمة الشركات ٦-١-٣
٦٩المقدمة ١-٦-١-٣
٦٩مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ٢-٦-١-٣
٧٠م Millstein١٩٩٧تقرير ٣-٦-١-٣
٧٠لائحة حوكمة الشركات السعودية ٤-٦-١-٣

المبحث الثاني 
٧٢الدراسات السابقة ١-٢-٣
٧٧ملاحظات الدراسات السابقة ٢-٢-٣

الرابع الفصل 
ة والإجراءاتالطريق

٨٠فروض الدراسة ١-٤
٨٠المتغيرات المستقلة ١-١-٤
٨٥المتغير التابع ٢-١-٤
٨٥مؤشر الإفصاح في القوائم المالية ١-٢-١-٤
٨٥اختبار صدق الأداة ٢-٢-١-٤
٨٨مجتمع وعينة الدراسة ٢-٤
٨٩مصادر جمع المعلومات١-٢-٤
٨٩خدمة في تحليل البيانات الأساليب الإحصائية المست٣-٤
٨٩الأساليب الإحصائية الوصفية ١-٣-٤
٨٩اختبار نموذج الانحدار المتعدد ٢-٣-٤
٩٠نموذج الدراسة ٤-٤

الخامس الفصل 
نتائج الدراسة

٩١تحليل النتائج الوصفية للدراسة ١-٥
٩٩اختبار نموذج الدراسة ٢-٥
١٠٠اختبار حسن المطابقة١-٢-٥



ن

١٠٠واتسنديربن اختبار ٢-٢-٥
١٠١اختبار الازدواج الخطي ٣-٢-٥
١٠١عدم ثبات التباينات ٤-٢-٥
١٠٢بين المغيراتنمعامل ارتباط بيرسو٥-٢-٥
١٠٥تحليل الانحدار المتعدد على مؤشر الإفصاح٦-٢-٥
١٠٧نتائج اختبار الفرضيات٧-٢-٥

السادس الفصل 
اتالنتائج والتوصي

١١٠نتائج الدراسة١-٦
١١١توصيات الدراسة ٢-٦

١١٣المراجع 
١١٨الملاحق 



س

قائمة الجداول

الصفحة العنوان رقم الجدول
٨٥ الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشروبنودمجموعاتتصنيف ١
٨٦ الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر ٢
٨٨ امة في المملكة العربية السعودية بيان بعدد شركات المساهمة الع ٣
٩٠ المتعددالانحدارنموذجتوضيحبيان ٤
٩١ الماليةالقوائمفيالإفصاحلمؤشروصفيةإحصاءات ٥
٩٢ السوقلقطاعاتالإفصاحمستوىلمتوسطالوصفيةالبيانات ٦
٩٣ )١(الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر ٧
٩٤ )٢(الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر ٨
٩٥ )٣(الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر ٩
٩٦ العامةالمساهمةالشركاتفيالإفصاحنسبلتوزيعوصفيةإحصاءات ١٠
٩٦ التابعللمتغيروصفيةإحصاءات ١١
٩٧ المستقلةلمتغيراتوصفيةإحصاءات ١٢
٩٩ المتعددالانحدارنموذجتوضيحبيان ١٣
١٠٠ ن المطابقةاختبار حس ١٤
١٠٠ اختبار ديربن واتسن ١٥
١٠١ اختبار الازدواج الخطي  ١٦
١٠٢ المتغيراتبينبيرسونارتباطمعامل ١٧
١٠٥ نتائج تحليل الانحدار المتعدد ١٨



ع

قائمة الأشكال

قائمة الملاحق

الصفحة العنوان رقم الشكل
٨٠ وى الإفصاحأطار الدراسة ومتغيراته للعلاقة بين حوكمة الشركات ومست ١

الصفحة العنوان رقم الملحق
١١٨ عينة الاختبارشركات أسماء  ١
١٢٠ الشركات التي لم تدرج ضمن عينة الدراسة  ٢
١٢١ م٢٠٠٩أسماء البنوك التي لم تدخل ضمن العينة لعام  ٣
١٢٢ م٢٠٠٩أسماء شركات التأمين التي لم تدخل ضمن العينة لعام  ٤
١٢٣ OCED 2004المبادئ الدولية لحوكمة الشركات  ٥
١٣١ Millstein 1997: تقرير  ٦
١٣٥ لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية  ٧



ف

الملخص 
"المعلومات المحاسبيةمستوى الإفصاح في حوكمة الشركات وأثرها على " 
))لكة العربية السعوديةدراسة اختباريه على شركات المساهمة العامة في المم(( 

إعداد
حسين عبد الجليل آل غزوي 

إشراف 
د وليد ناجي الحيالي .أ

دف الدراسة الحالية إلى بيان أثر حوكمة الشركات على مستوى الإفصاح في القـوائم  
. المالية في شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية

ما هو أثـر  " ل رئيس ؤالدراسة الحالية انطلاقاً من تساحيث صيغت المشكلة التي بحثتها 
من هذا التسـاؤل الـرئيس   " حوكمة الشركات على مستوى الإفصاح في القوائم المالية 

تتفرع مجموعة من التساؤلات الفرعية ينتظر من الدراسة أن تتحمل الإجابـات العلميـة   
. حولها

ية، فلقد تصدت لمهمتها عبر جمع ومعالجة ولكي تحقق الدراسة أهدافها وفق المنهجية العلم
شركة مساهمة عامة في المملكة العربية السعودية وتحليلها عبر مؤشر الإفصاح ) ٨٩(وتحليل 

في القوائم المالية والتي تعتبر أداة القياس لنموذج الدراسة، وقـد اسـتخدمت الدراسـة    
. نحدار المتعددالأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية عن طريق نموذج الا

: وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

تفاوت مستوى الإفصاح في القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة في المملكة §
العربية السعودية، حيث أظهرت النتائج أن الوسط الحسابي لتطبيق بنـود مؤشـر   

.   ى جميع الشركاتوهي نسبة مقبولة وجيدة على مستو% ٧١الإفصاح بنسبة 



ص

أظهرت النتائج أن أعلى مستوى من الإفصاح في القوائم المالية هو لقطاع الأسمنت §
في حين أن أقل مستوى للإفصاح في القـوائم الماليـة مـن    ،%٧٧وذلك بنسبة 

. %٥٦قطاعات السوق هو لقطاع الفنادق والسياحة وبنسبة 

ين نسبة الملكية العائلية في شركات عدم وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية ب§
المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصـاح في القـوائم   

.المالية

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تركز الملكية في شـركات المسـاهمة   §
.لماليةالعامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصاح في القوائم ا

الإدارة فياستقلال أعضاء مجلس ذات دلالة إحصائية بين سالبةوجود علاقة عدم §
شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين مسـتوى الإفصـاح في   

.القوائم المالية 

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين حجم الشركة ومستوى الإفصاح في §
. ة في شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعوديةالقوائم المالي

: وبعد مناقشة النتائج خلصت الدراسة إلى وضع مجموعة من التوصيات أهمها

تعميق الوعي بدور لجنة المراجعة وأهميتها في شركات المساهمة العامة لما لهـا مـن   §
.  أهمية كبيرة في زيادة ثقة المساهمين

جود لجنة مراجعة في شركات المساهمة بدون قيام هذه اللجنـة  أن الإفصاح عن و§
بمهامها وواجباا لا يؤدي إلى تحسن في مستوى الإفصاح في القوائم المالية، عليـه  

ساهمة العامة مـن خـلال تطبيـق    يجب تفعيل دور لجنة المراجعة في الشركات الم
.قوائم الماليةمهامها وواجباا مما يؤدي إلى زيادة مستوى الإفصاح في ال

لشركات المساهمة العامة زيادة الـدور الرقـابي علـى    يجب على الهيئات المنظمة §
شركات المساهمة العامة من خلال إلزام الشـركات بتطبيـق لائحـة حوكمـة     

. الشركات
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Introductionالمقدمة : ١-١

تعتبر حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي زادت أهميتها في قطاع الأعمـال العـام   
عـددت  تكبيرة في إدارة الشركة وحماية حقوق المساهمين ، حيث ةوالخاص لما لها من أهمي

لفكرية في أهمية حوكمة الشركات فمنها ما ذهب إلى أهميـة الحوكمـة في   االاتجاهات
القطاع العام لما لها من تأثيرات على الاقتصادي الوطني ومنهم من ذهب إلى أن حوكمـة  
الشركات ذات أهمية بالغة في القطاع الخاص والمتمثلة في القطاع التجـاري والصـناعي   

.بوجه عام والقطاع المصرفي بوجه خاص
، ولقد كشفت ارتباطاً وثيقاً بالأزمات المالية والاقتصاديةكما ارتبطت حوكمة الشركات 

هذه الأزمات أن عدم تطبيق حوكمة الشركات بالشكل المطلوب قد زاد من حدة هـذه  
الأزمات، فقد أفلست العديد من الشركات العالمية في مجموعة من الدول المتقدمة علـى  

.مريكيةالمتحدة الأالولاياترأسها 
ومن ناحية أخرى فإن المعلومات المحاسبية والمتمثلة في القوائم المالية التي تقدم لس الإدارة 
ولجان المراجعة الخاصة بحوكمة الشركات، تكشف الكثير من الانحرافات التي قد تتسبب 

ن بسبب التلاعب في القوائم المالية، كمـا أ أنرونفي تدهور الشركة، فقد أفلست شركة 
المعلومات المحاسبية التي تقدم للجنة المراجعة تساعدها في عملية المراقبة والمراجعة وقيـاس  

. الأداء المالي والتشغيلي، وكذلك الوقوف على الوضع الاستثماري والتمويلي للشركة
عليه فإن هذه الدراسة توضح العلاقة المتداخلة والمتبادلة ذات التأثير المباشر وغير المباشـر  
بين حوكمة الشركات والمعلومات المحاسبية، حيث تتأثر المعلومـات المحاسـبية بقواعـد    
وآليات الحوكمة، فمن جهة فإن حوكمة الشركات تؤدي وظيفة اجتماعية واقتصـادية،  

أن تطبيقها يؤدي لزيادة الثقة والمصداقية على المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القـوائم  و
. دادها لكافة الأطراف ذات المصلحة بالشركةالمالية والتي يتم إع

على مهنة المحاسبة بصفة عامة، والتأكد من عدالة القـوائم  تؤثركما أن آليات الحوكمة 
. المالية التي يتم إعدادها طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بصفة خاصة
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The problem of the studyمشكلة الدراسة : ٢-١

الكثير من الشركات لأهمية حوكمة الشركات وعدم تطبيق لائحة حوكمة تجاهل ن إ
الشركات، وكذلك عدم إلزام هذه الشركات بتطبيق هذه اللائحة من قبل الجهات المنظمة 
والمتمثلة في هيئة السوق المالية حيث قدمت هذه اللائحة على أا لائحة استرشادية 

والتي عادة ما تكون موجودة في قانون الشركات وليست إلزامية إلا في بعض بنود اللائحة 
أو المعايير المحاسبة المالية، كما أن عدم تطبيق لائحة حوكمة الشركات تؤدي لإخفاء 
الكثير من المعلومات المالية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشرة على وضع الشركة وعلى 

:النحو التاليأسهم هذه الشركات في البورصة، ويمكن صياغة المشكلة على 
هل أثرت حوكمة الشركات على مستوى الإفصاح في القوائم المالية ؟ - ١
هل هناك علاقة بين استقلال أعضاء مجلس الإدارة ومستوى الإفصاح في القوائم - ٢

المالية؟ 
؟ .هل هناك علاقة بين حجم الشركة ومستوى الإفصاح في القوائم المالية- ٣
راجعة ومستوى الإفصاح في القوائم المالية؟هل هناك علاقة بين وجود لجنة الم- ٤
هل هناك علاقة بين تركز الملكية ونسبة الملكية العائلية في مستوى الإفصاح في - ٥

القوائم المالية؟ 

Aims of the studyأهداف الدراسة : ٣-١

 حوكمة الشركات وتأثيرها على المعلومات إلى تسليط الضوء على أهميةالدراسةدف
: ة من خلال تحقيق الأهداف التالية المحاسبي

بيان عمق فهم حوكمة الشركات وأثرها على المعلومات المحاسبية المتمثلة في القوائم - ١
. المالية

. بيان مدى تأثير حوكمة الشركات على مستوى الإفصاح في القوائم المالية- ٢
الإفصاح في بيان مدى تأثير تركز الملكية في شركات المساهمة العامة على مستوى - ٣

.القوائم المالية
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بيان مدى تأثير نسبة الملكية العائلية في شركات المساهمة العامة على مستوى - ٤
. الإفصاح في القوائم المالية

بيان مدى تأثير وجود لجنة المراجعة المكونة من أعضاء من مجلس الإدارة في - ٥
. اليةشركات المساهمة العامة على مستوى الإفصاح في القوائم الم

. بيان مدى تأثير حجم الشركة على مستوى الإفصاح في القوائم المالية- ٦
بيان مدى تأثير استقلال أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة على - ٧

. مستوى الإفصاح في القوائم المالية

Importance of the study: أهمية الدراسة : ٤-١

حيث تساهم حوكمة الشركات في ،اًموضوعاً معاصراولهمن حيث تناالدراسةتأتي أهمية 
العديد من الجوانب الاقتصادية المتمثلة في رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لما لها من أهمية 
في المساعدة على استقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية في تلك الشركات، وكذا 

حماية استثمارام من التعرض للخسارة بسبب تقلل المخاطر وبناء الثقة مع المساهمين و
. سوء استخدام السلطة في مجلس الإدارة

وجاءت هذه الدراسة الاختبارية لدراسة العلاقة بين حوكمة الشركات والمعلومات 
المحاسبية المتمثلة في القوائم المالية من خلال نموذج لقياس مستوى الإفصاح في القوائم المالية 

. ة من المعلومات العامة عن الشركة ومجلس الإدارة ومعلومات ماليةيتكون من مجموع
ويمكن أن تكشف نتائج الدراسة عن أثر حوكمة الشركات على مستوى الإفصاح في 

. القوائم المالية 

Hypothesesفرضيات الدراسة: ٥-١

: وضعت الفرضيات التالية للدراسةفي ضوء الأهداف المحددة 
بين نسبة الملكية العائلية وجد علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية ت:الفرضية الأولى 

ستوى الإفصاح في القوائم ومفي المملكة العربية السعوديةفي شركات المساهمة العامة 
.المالية

بين وجود لجنة المراجعة وجد علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية ت:الثانيةالفرضية 
المالية ومستوى الإفصاح في القوائم اهمة العامة في المملكة العربية السعودية شركات المسفي 

.
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بين تركز الملكية في وجد علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية ت:الثالثةالفرضية 
.المالية ومستوى الإفصاح في القوائم شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 

بين استقلال أعضاء ذات دلالة إحصائية سالبةوجد علاقة ارتباط ت:عةالرابالفرضية 
ومستوى الإفصاح مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 

.المالية في القوائم 

لة إحصائية بين حجم الشركة في وجد علاقة ارتباط إيجابية ذات دلات:الفرضية الخامسة

.المالية ساهمة العامة في المملكة العربية السعودية ومستوى الإفصاح في القوائم شركات الم
Methodology of the studyمنهجية الدراسة : ٦-١

: اتبع الباحث المنهجية الآتية في الدراسة 
كذلك التضـامن، من خلال الدراسة النظرية لمفهوم الحوكمة و: المنهج الوصفي التحليلي 

. ة للمعلومات المحاسبية وأهميتها وخصائصهاالدراسة النظري
مـن الرسـائل العلميـة    وذلك بالرجوع إلى الدراسات السـابقة   : المنهج الاستنباطي 

والأجنبية المتعلقة بحوكمة الشركات وعلاقتـها بالمعلومـات   والدوريات والكتب العربية 
.المحاسبية

كمة الشركات علـى بعـض   من خلال دراسة حالة عن تطبيق حو: المنهج الاستقرائي 
الشركات المساهمة العامة والمدرجة في سوق المال السعودي، ودراسـة أثـر حوكمـة    

. الشركات على المعلومات المحاسبية

حدود الدراسة : ٧-١
شركات الساهمة العامة ولم تتضمن العينة أي تقتصر هذه الدراسة على عينة من - ١

الشركات ( ية الأخرى مثل أنواع أخرى من الشركات ذات الصفة الاعتبار
) . الفردية، شركات التضامن ، التوصية البسيطة ، ذات المسئولية المحدودة

حدى لجان مجلس الإدارة وهي لجنة المراجعة ودون تناول إتناولت هذه الدراسة - ٢
. جنة التنفيذيةللاباقي اللجان من مثل لجنة المكافآت ولجنة الاستثمار و
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The Structure of Thesisخطة الدراسة : ٨-١

مـن  الدراسـة  ف يتناول :التالية، فإن اوفرضيااوتحقيقاً لأهدافهالدراسةمراعاة لأهمية 
:التاليةالفصولخلال 

Study General Frameworkالإطار العام للدراسة : الفصل الأول 

ا وأسـئلتها  يتضمن هذا الفصل التمهيد بتقديم فكرة شمولية عن الدراسة وأهدافها وأهميته
.تغطي أهدافها، ومحدداا وخطتها وعناصرها وفرضياا المختلفة التي

Conceptual Therotical Frameworkالإطار النظري للدراسة : الثانيالفصل 

ها مفهوم حوكمة الشركات وعلاقة حوكمة الشركات ويتناول في:المبحث الأول 
.قتها بالأزمات الماليةوكذلك علاحوكمة الشركات بالشركات المتعثرة

التجربة البريطانية والتجربة الأمريكية ناالتجارب الدولية لحوكمة الشركات حيث تناولثم 
.  وتجربة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

المعلومات المحاسبية وتناول مفهوم المعلومات المحاسبية وأهميتها وخصائصها :المبحث الثاني 
ات بالمعلومات المالية ، كما تناول أهداف المعلومـات المحاسـبية   وعلاقة حوكمة الشرك

.وأنواعها 
مستوى الإفصاح وعلاقته بحوكمة الشركات : الفصل الثالث 

الإفصـاح وعلاقتـها   مفهـوم  الإفصاح وحوكمة الشركات وتنـاول  :الأولالمبحث 
اسبية، وتناول ايضـاً  للإفصاح عن المعلومات المحبالمعلومات المحاسبية والمقومات الأساسية

القوائم المالية وما يجب الإفصاح عنها في القوائم الماليـة ثم  معلوماتحوكمة الشركات و
تناول حوكمة الشركات وعلاقتها بالتقرير المالي ومن ثم علاقة حوكمة الشركات وأثرها 

ثم مبادئ حوكمة الشركات وتناولت مبـادئ منظمـة التعـاون    ،على الأسواق المالية
. قتصادي والتنمية ولائحة حوكمة الشركات السعودية الا

Review of Litratureالدراسات السابقة : المبحث الثاني 

وتتضمن مراجعة الأدبيات السابقة من الدراسات العربية والأجنبية في مجـال موضـوع   
مسـتوى  حوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية المتمثلة في القوائم المالية وقياس 

الإفصاح في القوائم المالية من خلال الرجوع إلى عدد من أطروحات الدكتوراه ورسـائل  
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الماجستير ، ومجموعة من البحوث في الدوريات المحكمـة، ثم بيـان الملاحظـات علـى      
. الدراسات السابقة

Research Methodology and Proceduresالطريقة والإجراءات : الرابعالفصل 

ا الفصل على منهجية الدراسة من حيث مجتمع الدراسة وعينتها ونوع الدراسة يتضمن هذ
. وطبيعتها وأسلوب جمع البيانات ونموذج الدراسة واختبار حسن المطابقة

Findings and Findings Discussionنتائج الدراسة ومناقشتها : الخامسالفصل 

باستخدام أسـاليب الإحصـاء   يلهاناول هذا الفصل عرض البيانات عينة الدراسة وتحلتي
ت وعلاقتـها  الشركاالدراسة للخروج بنتائج الدراسة لحوكمة ، وتطبيق نموذجالوصفي

الاستدلالي لاختبار الفرضيات يضاً نتائج التحليل أ، كما تناول الفصل بالمعلومات المحاسبية
المـتغيرات المسـتقلة   لفة التي قامت عليها الدراسة والتي تبين العلاقة بين مجموعة من تخالم
. المتغير التابعو

Conclusions and Recommendationالاستنتاجات والتوصيات : السادسالفصل 

تقدم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي صيغت من النتائج التي توصـلت إليهـا   
. الدراسة
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الفصل الثاني
للدراسة الإطار النظري

: الأول المبحث
كاتحوكمة الشر

Corporate Governance

حوكمة الشركات ١-٢
: المقدمة ١-١-٢

ت العالمية المهنية وغير المهنية بتقديم شرح لمفهوم حوكمة مالقد قامت العديد من المنظ
الشركات، فمنها من قدم شرح لمفهوم حوكمة الشركات من منظور القطاع العام ومنها 

: لا يخرج عن التالي ما قدممن منظور القطاع الخاص ولكن كل 
: )(The Concept of Corporate Governanceمفهوم حوكمة الشركات ٢-١-٢

يعود لفظ الحوكمة إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان السفينة الإغريقية ومهاراته 
في قيادة السفينة وسط الأمواج والأعاصير والعواصف وما يمتلكه من قيم وأخلاق نبيلة 

وكيات نزيهة شريفة في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب ورعايته وحمايته وسل
للأمانات والبضاعة التي في عهدته وإيصالها لأصحاا ودفاعه عنها ضد القراصنة وضد 

ميناء الأخطار التي تتعرض لها أثناء الإبحار فإذا ما وصل ا إلى ميناء الوصول ثم عاد إلى
والتي تعني المتحوكم ) Good Governer(أطلق على هذا الربان اً، الإبحار من مهمته سالم

كما أنه لا يوجد ترجمة عربية تنطبق تماماً على كلمة ،)٧، ٢٠٠٥لخطيري ا(الجيد 
مما دفع بعض الدول مثل ألمانيا ) Governance(كما جاء بمعناه باللغة الانجليزية ) الحوكمة (

ها قطبذات الحروف مع تغيير في طريقة نوينجليزوفرنسا إلى استخدام نفس المصطلح الإ
م أصدر مجمع اللغة العربية اعتماده ٢٠٠٣إلا أنه في عام ) ٣٠،المصدر السابق (اولفظه

) حوكمة (في رأينا أن الترجمة العربية " حيث أكد في بيان له ) الحوكمة(لهذا اللفظ 
جاءت وفق الصياغة العربية للمصطلح الإنجليزي ترجمة صحيحة مبنى ومعنى، فهي أولاً 
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لمحافظتها على الجذر والوزن وهي ثانياً تؤدي إلى المعنى المقصود بالمصطلح الإنجليزي 
وهو تدعيم مراقبة نشاط الشركة ومتابعة أداء القائمين عليها واعتماد هذا المصطلح 

عصر بصورته تلك من شأنه أن يضيف جديداً إلى الثورة المصطلحية للغة العربية في ال
. )٢٠٠٩،١٢٠يوسف(" الحديث

: حوكمة الشركاتتعريف٣-١-٢
تعددت التعاريف من قبل المنظمات العالمية وذلك حسب طبيعة كل منظمة حيث تم 

هي النظام الذي " بأا IFCتعريف حوكمة الشركات من قبل مؤسسة التمويل الدولية 
كما تم ) ٤ص ،المصدر السابق " (يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها

أن حوكمة الشركات " OECDتعريفها أيضاً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
إداراا ومساهميها وذوي مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس تتضمن 

المصلحة الآخرين، وتقدم حوكمة الشركات أيضاً الهيكل الذي من خلاله توضع 
(شركة وتحدد وسائل إنجاز تلك الأهداف والرقابة على الأداءأهداف ال المصدر " 

يعتمد " م أن حوكمة الشركات ١٩٩٢عام Cadburyكما يصف تقرير ) ١٢٠،السابق 
يادة وكفاءة الشركات وهكذا فإن الفاعلية التي تؤدي ا مجالس زاقتصاد دولة ما على 

لدولة وهذا هو جوهر أي نظام لحوكمة الإدارة لمسئولياا تحدد الوضع التنافسي ل
توثيق بسيط ومحكم في جملة صغيرة ولكنها شهيرة وعملية Cadburyوتواصل " الشركات

حماد(" حوكمة الشركات هي نظام بمقتضاه تدار الشركات وتراقب " للحوكمة وهي 
أن "م ٢٠٠٤لحوكمة الشركات عام يكما عرف القانون البلجيك) ٢٠٠٧،١١

ركات هي مجموعة من القواعد والسلوكيات التي تدار الشركات ويتحكم حوكمة الش
فيها طبقا لها، ويحقق نموذج جيد لحوكمة الشركات هدفه بأن يحافظ على توازن سليم 

كما ) ٢٠٠٩،١٢١يوسف (" بين الملكية والإدارة وكذلك التوازن بين الأداء والالتزام
يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة هي النظام الذي " عرفها حماد بأن الحوكمة 

ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسئولية 
هي الوسيلة " كما عرف هندي الحوكمة بأا ) ٢٠٠٧،٢٢حماد ("والتراهة والصراحة

" مرهاالتي تضمن للمجتمع أن إدارة الشركة تعنى بمصالح الأطراف التي يهمهم أ
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الفكرية تومن خلال هذه التعاريف يتضح لنا مجموعة من الاتجاها) ٥، ٢٠٠٩هندي(
: التي تناولت تعريف حوكمة الشركات، حيث نستنتج أنه يوجد اتجاهان هما

: الاتجاه التنظيمي 
حيث أن حوكمة الشركات هي عبارة عن نظام، حيث جاء في لسان العرب بأن ·

ونظَّمه فانتظَم التأْليف، نظَمه ينظمه نظْماً ونِظاماً: ظْمالن" النظام او النظم هي 
ونظَمت اللؤلؤ أي جمعته في السلْك، والتنظيم مثله، ومنه نظَمت الشعر وتنظَّم
ظَّمعلى المثَلون الأَمر ظَمه إلى ته، ونبعض تممه بآخر أو ضتنوكلُّ شيء قَر

بعض، فقد نبمعنى أن النظام هو ) م١٩٨٨، ابن منظور، لسان العرب( " هتظَم
علاقات تبادلية مع وبينها علاقات تفاعلية منظمة ومجموعة من المكونات المترابطة 

ومرتبطة بالشركة، النظم الأخرى بغرض بلوغ هدف أو مجموعة أهداف محددة
في أعملها كما أن نظام حوكمة الشركات هو الذي يدير الشركة ويتحكم 

واستراتيجيها التي تحقق للشركة أكبر ربحية وأقل خسائر وذلك من خلال التحكم 
.  في أعمال الشركة المالية والتشغيلية والإستراتيجية

كما يتضح لنا أن الحوكمة هي مجموعة من العلاقات المترابطة مع بعضها البعض ·
والجهات الخارجية وهذه والتي تتمثل في إدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين

العلاقات المتمثلة في حوكمة الشركات والتي توضح العلاقة بين جميع الجهات 
. المرتبطة مع بعضها البعض سواء كانت داخلية أو خارجية

ن حوكمة الشركات تعنى بمصالح جميع الأطراف التي لها علاقة بالشركة إكما ·
طراف أن الشركة تسير نحو حيث توفر حوكمة الشركات الضمان لكل هذه الأ

تحقيق مصالحهم بكل شفافية وعدم التلاعب في إدارة الشركة أو اتخاذ قرارات 
.  رين أو أعضاء مجلس الإدارةيداخلية لمصلحة أحد المد

: الاتجاه الرقابي 
حيث أن حوكمة الشركات تعنى بمراقبة أداء الإدارة الشركة وأداء نظامها الإداري ·

.الح بين إدارة الشركة وبين مجلس الإدارة وعدم تضارب المص
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رقابة مجلس الإدارة والإفصاح عن جميع المعاملات التي ذات علاقة بين أعضاء ·
مجلس الإدارة والشركة والإفصاح عنها وكذلك الإفصاح عن مكافآت وراتب 

. كبار التنفيذيين لجميع المساهمين
والتمويلي والتأكد من التطبيق الرقابة على أداء الشركة التشغيلي والاستثماري ·

السليم لجميع القرارات التشغيلية والمالية التي تصب في مصلحة الشركة وليس في 
.   حد أعضاء مجلس الإدارةأمصلحة 

: الإدارةالملكية عن الحوكمة وانفصال ٤-١-٢
، )ة نظرية الوكال( لقد ارتبطت الحوكمة بمفهوم انفصال الملكية عن الإدارة والتي تسمى 

وبسبب كبر حجم الشركات وتعقد عملياا، حيث أصبحت هناك الكثير من العلاقات 
المتعددة في الشركة مثل علاقة الوكالة بين الملاك والإدارة وبين الملاك والمراجع الخارجي 
وبين الملاك والمساهمين والمقرضين والدائنين وبين الملاك وغيرهم، ولأن لكل طرف مصلحة 

إلى تعظيم منافعهم وتحقيق مصالحهم ولو على حاسب الآخرين، من هنا فإم يسعون
تسعى حوكمة الشركات إلى ضمان الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع 

، كما أن الأخطاء التي )٢، ٢٠٠٧حماد( ة الفعالة وإدارة المخاطر الأطراف وكيفية الرقاب
أو وورلد كم ليست هي فقط التي أبرزت حدثت لبنك بارنج وما حدث لشركة أنرون 

أهمية الحوكمة ، بل كان هناك أيضاً فجوة كبيرة بين أداء الشركات وما يحصل عليه 
المديرين من مكافآت إضافة إلى إساءة استخدام خيارات الأسهم التي يقصد ا منح أعضاء 

ما يزيد عن السعر الإدارة الحق في شراء عدد من أسهم الشركة بسعر محدد مسبقاً، وعادةً
الذي يتداول به السهم في السوق، وإذا كان الهدف من تلك الخيارات هو حث الإدارة 
على بذل الجهد لتحسين الأداء حتى يرتفع سعر السهم إلى مستوى يفوق السعر المحدد في 

استخدامه، فلقد ركزت ون الأرباح، إلا أن الهدف قد أسيءخيار الأسهم ليجنى المدير
ة في كثير من الأحيان على الأنشطة التي تحقق أرباح سريعة، متجاهلة تأثيرها السلبي الإدار

في المدى الطويل، حدث كل هذا نتيجة لانفصال الملكية عن الإدارة، في وقت قد تتعارض 
تكلفة الوكالة أي التكلفة بى مسها ما يمصالح الملاك، مخلفة وراءفيه مصالح الإدارة مع 

ون الشركة بوصفها وكيلة راء إطلاق يد الإدارة في تسيير شؤلاك من جالتي يتكبدها الم
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دوات لضبط الأداء الأعنهم، هذا التعارض المحتمل بين مصالح الطرفين يثير الشك في غياب 
قد تسعى الإدارة لخدمة أهدافها وربما على حساب أهداف أصحاب الشركة، ومما يزيد 

لوكة لعدد كبير من صغار المستثمرين الذين لا ن المنشأة قد تكون ممإالمشكلة حدةمن 
يعرف بعضهم البعض كما قد يكونوا مبعثرين في أماكن جغرافية متباعدة بشكل يجعل من 
الصعب عليهم مراقبة تصرفات الإدارة وحتى بالنسبة لكبار المستثمرين فعادة ما يمتلكون 

تلحق م من جراء قرار خاطئ محفظة أوراق مالية جيدة التنويع ومن ثم فإن الأضرار التي 
اتخذته الإدارة في شركة ما عادة ما تكون محدودة بشكل قد يقلل الدافع لديهم لمراقبة 

).١٤- ١٣، ٢٠٠٩هندي ( .تصرفام
: الشركات المتعثرة والحوكمة ٥-١-٢

لقد لعبت الشركات العالمية التي أفلست دوراً مهماً بالاهتمام بالحوكمة حيث تبين أن 
د أهم الأسباب التي دعت المنظمات العالمية بالاهتمام بحوكمة الشركات هو إفلاس أح

أكبر الشركات العالمية والتي كانت بسبب عدم تطبيق حوكمة الشركات، حيث تعد 
فضيحة شركة إنرون للطاقة الأمريكية وشركة وورلد كوم إلى إصدار قانون ساربانز 

الإنجليزية وبنك بارنج إلى Maxwellة شركة ، كما أدت فضيح)Sarbanes Oxley(أكسلي 
، كما أدت الأزمات النقدية العنيفة في دول جنوب شرق آسيا إلى Cadburyإصدار تقرير 

، ٢٠٠٥الخطيري (OECDتطبيق مبادئ مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
: والتي سوف نوضحها بشيء من التفصيل كالتالي ) ٤٧
: ارنجبنك ب١-٥-١-٢

ين نيكولاس ليسون في بنك بارنج ليتولى مسئولية تصميم وإدارة عقود المشتقات يتم تع
م في فرع البنك في سنغافورة، ولقد بدأ نشاطه بعمليات من المفترض ١٩٩٢وذلك في عام 

٢٢٥أا محدودة المخاطر وأا عمليات المراجحة بين عقود مستقبلية على مؤشر نيكي 
ا، الذي يتداول في بورصة سنغافورة وهما مؤشران لسوق طوكيو، وعلى مؤشر أوساك

مع بعضهما البعض، فلقد كان نيكولاس يبيع عقود محيث تميز هذان المؤشران بارتباطه
مستقبلية على مؤشر نيكي عندما ترتفع أسعارها، ويقوم في نفس الوقت بشراء عقود على 

في أسعار العقود عع بنفس قدر الارتفامؤشر أوساكا إذا ما انخفضت أسعارها أو لم ترتف
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على مؤشر نيكي أو حتى إذا ما بقيت على ما كنت عليه، والعكس إذ كان يشتري عقود 
على مؤشر نيكي عندما تنخفض أسعارها ويبيع في المقابل عقود على مؤشر أوساكا إذا لم 

انخفاض أسعار يطرأ عليه تغيير، أو عندما تكون أسعارها مرتفعة أو لم تنخفض بنفس قدر
العقود على مؤشر نيكي عمليات يصعب أن تتعرض للمخاطر، ولكن ماذا حدث؟ لقد 
وقع زلزال في اليابان في وقت كان نيكولاس قد اشترى فيه قدراً هائلاً من العقود 

وأملاً في سرعة تعويض % ١٠قيمته بنسبةتالمستقبلية على مؤشر نيكي الذي انخفض
ر تخفيض متوسط الأسعار، ولكن لم تسيد من تلك العقود دف الخسائر، قام بشراء المز

الأمور بشكل مرضي، فلقد استمر المؤشر في الانخفاض مسبباً المزيد من الخسائر، كل 
التصرفات التي قام ا نيكولاس كلها كانت محتملة مما زاد في الخسائر لأسباب خارجة 

بها البنك لمخاطر الإفلاس فضلاً عن عن إرادته، إلا أن هناك جريمة قد وقعت تعرض بسب
سمعته التي تأثرت فلقد تمكن نيكولاس من إخفاء خسائره على رؤسائه والتي أخذت في 

حدث لو أن أحد متطلبات سيمليون دولار أمريكي، ماذا كان )٦١٠(الزيادة حتى بلغت 
نية التي قدمت الحوكمة المتمثلة في الإفصاح قد توفرت لعمليات البنك وأيضا للبنوك اليابا

على معرفة بحجم الخسائر مما يؤدي إلى غطية خسائره؟ لكان المركز الرئيسله القروض لت
تدخله لحل الأزمة وتقليل حجم الخسائر وكذلك لما وصل حجم الخسائر إلى هذا الحد 

).  ٧-٢٠٠٩،٦هندي (
: شركة أنرون ٢-٥-١-٢

ع أكبر شركة من حيث الربحية في م جاء ترتيب شركة أنرون كساب٢٠٠١في بداية عام 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت القيمة السوقية لشركة أنرون للطاقة ما يزيد عن 

م اارت وتقدمت بطلب الحماية من ٢٠٠١بليون دولار، غير أا في نفس العام )٦٠(
كلة بدلا من خلال الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الذي يعطيها الحق في إعادة الهي

الخروج كلية من السوق وهو نوع من أنواع الإفلاس، حيث اعتبرت هذه الحالة من أكبر 
فماذا حدث؟ لقد لعبت شركة أنرون دور ،حالات الإفلاس في التاريخ لشركة أمريكية

صناع السوق في عقود المشتقات المتداولة في الأسواق غير المنظمة أي العقود المتداولة 
ة، في الوقت الذي لم تكن فيه مطالبة بالإفصاح عن حجم المخاطر خارج البورص



14

المصاحب لتلك العلميات، ويضاف إلى ذلك ازدياد اعتماد الشركة على العلميات المقيدة 
خارج الميزانية التي يصعب اكتشافها لتصبح بذلك وسيلة لإخفاء مقنن للمعلومات وهي 

استفادت منها الشركة، يضاف إلى ذلك أن حدى الثغرات المالية والمحاسبية التيإتعتبر 
بمراجعة حساباا قد بلغت حد ن مع شركة آرثر أندرسون والمكلفةعلاقة شركة أنرو

استخدام موظفي شركة أندرسون في تقديم خدمات استشارية لا علاقة لها بمراجعة 
م على خالفات أو لحثهالمالحسابات في مقابل حصولهم على مكافآت لإغماض أعينهم عن 

للمستندات وهكذا كانت الظروف مهيأةعدم الالتزام بالفحص والتمحيص الأمين
للتلاعب، فالشركة لم تكن تحقق أرباح بل كانت تمنى بخسائر تمكنت من خلال حسابات 
جانبية أن تظهر كواحدة من أفضل الشركات الأمريكية ربحية وقد وضعت الشركة نفسها 

فيها وعلى رأسهم مدير ي حيث اضطر المسئولونتقرير ربع سنوفي دوامة مع كل 
الحسابات لبذل المزيد من الجهد لإظهار المزيد من الأرباح الوهمية في القوائم المالية ولم 
يكتفوا بذلك بل قاموا بحث أقارم وأصدقائهم لشراء أسهم الشركة عندما كانت تتداول 

ا ببيعها بأضعاف السعر الذي سبق ر مفعول الأرباح الوهمية قامووبأسعار متدنية ومع ظه
دولار وأخذ )٩٠(م ارتفع سعر السهم إلى ٢٠٠٠أن اشتروها ا، وفي أغسطس من عام 

مسئولو الشركة الذين يعلمون حقيقة أمرها في تسريب إشاعات مفادها أن سعر السهم 
أن دولار بينما كانوا يتخلصون هم وأقارم من الأسهم التي سبق)١٤٠(في طريقه إلى 

اشتروها وعندما بدأت خيوط الفضيحة في الظهور أخذ سعر السهم طريقه إلى الانخفاض 
دولار أي انخفض أكثر من النصف في )٤٢(م إلى ٢٠٠١اغسطس ١٥حتى وصل في 

غضون سنة واحدة وعندما أصبحت الفضيحة معروفة للجميع انخفض سعر السهم في 
م تم أحالة كبار المسئولين ٢٠٠٦ن عام نفس العام إلى دولار واحد فقط، وفي يناير م

مة من )٥٣(ورئيس المحاسبين إلى المحكمة وقد احتوت لائحة الاام على التنفيذيين
أبرزها الاحتيال على البنوك وتزويد البنوك والمحاسبين ببيانات غير صحيحة والتلاعب في 

، المصدر السابق (موالسعر السهم والتداول بمعلومات داخلية إضافية إلى مة غسيل الأ
.)١٠- ٩ص 
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لو كانت الشركة تطبق حوكمة الشركات وتم الإفصاح عن سيحدث السؤال ماذا كان 
في ملكيتهموخاصة في الإفصاح عن جميع العمليات التي تتم بين أعضاء كبار التنفيذيين

لأسهم وهذا أسهم الشركة وذلك في التقارير المالية لما اسطاعوا التلاعب في شراء أو بيع ا
هذه الحادثة وكان من دالمتحدة الأمريكية بفرض الكثير من القوانين بعالولاياتما دعا 

م حيث ٢٠٠٢في عام إصدارهوالذي تم ) Sarbanes Oxley(أهمها قانون ساربانز أكسلي 
خاصة المدراء تميز هذا القانون بمتطلبات تركز على الرقابة الداخلية وشهادة الإدارة و

بالتوقيع والشهادة على أن البيانات المالية غير محرفة وأن الرقابة ذيين والمحللين الماليينالتنفي
مطبقة بشكل كاف وأم مسئولون قانونياً عن أي تحريف وتشويه للحقائق كما منع 

الخارجيينالقانون تقديم قروض من الشركة إلى مدراء الشركة كما تم استقلال المدققين 
من تقديم استشارات لعملائهم الذي يدققون عليهم في أعمال المحاسبة، حيث منع المدققين

طلاق صفارة الإنذار حيث طلب القانون من الشركات توفير إكما وضع القانون نظام 
للإبلاغ عن أي نذر خطر وأي بوادر للاحتيال نخطوط ساخنة يتصل ا الموظفو

.والتلاعب بسجلات الشركة وقوائمها المالية 
: شركة وولد كوم ٣-٥-١-٢

م تحت مسمى ١٩٨٣في عام بدأت الشركة نشاطها في مدينة جاكسون بولاية ميسيسبي
م اندمجت الشركة ١٩٨٩شركة الخدمات المحدودة للاتصالات للمسافات البعيدة وفي عام 

مع مؤسسة الشركات المتميزة وتحولت إلى شركة عامة وتم قيدها في البورصة وفي عام
LDDS Worldس للاتصالات العالمية إدي يل دإل اسم الشركة إلى م تحو١٩٩٥ Com

م استحوذت الشركة ١٩٩٨وفي عام World Comولاحقاً إلى شركة الاتصالات العالمية 
ظحغير أنه قد صاحبها سوء MCI Communicationsم سي آي لاتصالات إعلى شركة 

م فقد اارت ٢٠٠٢ت في عام مع بوادر انفجار فقاعة أسعار أسهم شركات الاتصالا
الأسعار بعد أن كانت قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في ظل توقعات غير واقعية بشأن 

م استخدمت الشركة حيل ٢٠٠٢م حتى مايو ١٩٩٩ربحيتها المستقبلية، ومنذ بداية عام 
دف مدير التنفيذي حينذاكوإعطاء المميزات والمكافآت للمحاسبية لإخفاء مركزها المالي 

رفع سعر السهم وهو ما حقق الثراء للمدير التنفيذي حينذاك بيرنارد أيبرس الذي كان قد 
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اشترى حصة من أسهم الشركة بأسعار منخفضة وكما حدث مع شركة أنرون فقد 
فشلت شركة آرثر أندرسون في الكشف عن تلك المخالفات وعندما حل مراقب 

بليون دولار )٨.٣(مخالفات بلغت قيمتها تضح وجود احسابات آخر محل آرثر أندرسون 
م وبناء عليه تم سحب تقرير شركة آثر أندرسون لعام ٢٠٠٢أعلن عنها في يونيو من عام 

م وبدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في إجراء التحقيقات التي كشفت ٢٠٠١
يوليو من عام ٢١في بليون دولار، و)١١(خمت أصولها بما قيمتها عن أن الشركة قد ض

دي ام تقدمت شركة وورلد كوم بطلب الحماية مستفيدة في ذلك من الفصل الح٢٠٠٢
عشر من قانون الإفلاس الذي يعطيها الحق في إعادة الهيكلة بعدها غيرت الشركة اسمها إلى 

أبريل ١٤إلى ولاية فرجينيا وذلك في ميسيسيبيي ونقلت مقرها من ولاية آم سي إ
م أدين بيرنارد أيبرس المدير التنفيذي السابق بتهمة ٢٠٠٥مارس ١٥م وفي٢٠٠٣

عاماً كما وجه إلى ٢٥الاحتيال والتآمر وتقديم وثائق غير صحيحة وحكم عليه بالسجن 
) ١٣-١١، ٢٠٠٩هندي ( مسئولين آخرين بالشركة مة التلاعب في الحسابات، 
افية والتي تعتبر من أهم الركائز ويعود سبب كل هذه المشاكل إلى عدم الإفصاح والشف

التي تعتمد عليها حوكمة الشركات، ولو تم تطبيق حوكمة الشركات بالشكل المطلوب لما 
.حدث مثل هذه التلاعب والاحتيال من قبل المدير التنفيذي

: الإيطالية Parmalatشركة ٤-٥-١-٢
م بعد أن أدى ٢٠٠٣سمبر في شهر ديParmalatأفلست شركة الأغذية الإيطالية العملاقة 

إلى بدء تحقيقات في الأوضاع المالية للشركة وسرعان ما ،سنداتالتخلفها عن سداد قيمة 
اكتشف المحققون أن مديري الشركة كانوا فعلاً يخترعون أصولاً ويزورون الحسابات لمدة 

في هذا الحادث أيضا شركة محاسبة دولية كانت قد تضررتعاما وقد ١٥وصلت إلى 
المنتدى العالمي لحوكمة .(ولكنها لم تكتشف هذا الخداعParmalatملت مع شركة ع

بلايين دولار ) ١٠(فقد تعرضت الشركة لغش مالي بلغ ) ١٨٠، ص ٢٠٠٥، الشركات
عن هذا الغش، المسؤول وكان المراجع الخارجي للشركة هو ، نتيجة تحقيق أرباح مزيفة 

مالها حتى يمكن الاستمرار للحفاظ على بعض عندما اقترح على الشركة تقسيم بعض أع
كاذبة للشركة في شكل دين مستحق وفي شركة، هذه العملية أوجدت مدفوعات عملاء ال
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نفس الوقت أوجدت الكيانات التابعة حسابات كاذبة حتى تظهر أا قادرة على سداد
ية لبنك أمريكا، في المستندات الرسمرن في الشركة بتزويديوا، ومع هذا فقد قام المديرو

بلايين دولار وديعة بالبنك وقد مرروا هذه الورقة ) ٥(والادعاء بأن الشركة لديها 
م وتم القبض ٢٠٠٣بالفاكس عدة مرات حتى تبدو أصلية، وأخيراً أعلن إفلاس الشركة في 

. ابقين بالشركة بتهمة الغش الماليعلى مؤسس الشركة وابنه مع عدد من المديرين الس
)٦٧، ٢٠١٠آخرونوكيم، (
: السنغافورية China Aviation Oilشركة ٥-٥-١-٢

شركة صينية لوقود ( China Aviation Oilوجدت الوحدة السنغافورية التابعة لشركة 
م ، بعد أن اكتشف أن الشركة ٢٠٠٤نفسها محاصرة بالمشاكل في أواخر عام ) الطائرات
لمضاربة على أسهم مشتقات البترول مليون دولار في عمليات تداول با)٥٥٠(خسرت 

وكانت الشركة السنغافورية تورد ثلث استهلاك الصين من وقود الطائرات وكانت هذه 
م ١٩٩٥في عام Baringsأكبر فضيحة في تداول أسهم مشتقات البترول منذ ايار بنك 

China Aviationإضافة إلى ذلك زعم مدير الشركة السنغافورية أن الشركة الأم القابضة 

Oil من أسهم الوحدة السنغافورية قيمتها % ١٥كانت تعلم بالخسائر عندما باعت
مليون دولار لتغطي سر الطلبات غير اابة لتغطية الهامش وفي وقت بيع الأسهم )١٠٨(

مستثمر من القطاع الخاص بأنه ما زال بوسعهم توقع )٧٠٠٠(لغكانت الشركة تب
من أن الشركة كانت مفلسة بالفعل وقالت هيئات تقييم الحصول عل أرباح على الرغم

أبرزت مشاكل أوسع نطاقاً China Aviation Oilالمركز الائتماني الدولية أن حالة شركة 
من مجال الحوكمة بما في ذلك هياكل الشركات المعقدة والممارسات المحاسبية التي لا يمكن 

.اع بعض الشركات المرتبطة بالصينالتعويل عليها جعلت من الصعب جداً تحليل أوض
) ١٨١، ٢٠٠٥المنتدى العالمي لحوكمة الشركات(
: الشيلية Chipasشركة ٦-٥-١-٢

م في ١٩٩٨-١٩٩٧حدثت في عامي التيفضيحةالجوهركانت حقوق المساهمين هي 
وهي شركة مرافق Endesa Espanaشيلي وانطوت على معاملة مثيرة للجدل بين شركة 

كانت في ذلك Endesa Chileوهي شركة قابضة لشركة Enersisسبانية وشركة قابضة إ
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Enersisالوقت أكبر شركة كهرباء خاصة في أمريكا اللاتينية وكانت تسيطر على شركة 

وقد تفاوضت الشركة الإسبانية على صفقة Chispasمجموعة من خمسة شركات استثمار 
مقابل أسهم التصويت من ثير كببر كأمبلغ كان من شأا دفعEnersisمع رئيس شركة 

التي كانت Aالتي كانت تتمتع بحقوق ملكية ضئيلة من قيمة الأسهم من الفئة Bالفئة 
تحوز معظم حقوق الملكية دون التمتع بحقوق تصويت، وكان من شأن الصفقة أيضا أن 

قة المقترحة، نت تفاصيل الصفوحين أعلBتعطي منافع إضافية لحائزي الأسهم من الفئة 
حقوق الملكية وألغيت المعاملة وفصل رئيس شركة أصحاب ن اعترض عليها المساهمو

Enersis ًووضعت حكومة شيلي بمساعدة من مؤسسة التمويل الدولية إطاراً تنظيمياً جديدا
) ١٨٠سابق، الصدر الم. (على الشركاتلحوكمة الشركات وعمليات الاستيلاء بالقوة

: لمالية والحوكمة الأزمات ا٦-١-٢
لقد ارتبطت الأزمات المالية بالحوكمة ارتباطاً وثيقاً حيث تبين لنا من خلال الأدبيات 

الأسود والأزمة الإثنينوأزمة يوم الآسيوية الاقتصادية بأن أزمة الكساد العظيم والأزمة 
ل م كلها كانت لها علاقة بالحوكمة والتي سوف نوضحها بالتفصي٢٠٠٨المالية عام 

: كالتالي 
: م١٩٢٩أزمة الكساد الكبير ١-٦-١-٢

٢نقطة وفي ٣٨١م أقفل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة عند ١٩٢٩سبتمبر عام ٢في 
نقطة، صحبه انخفاض آخر في اليـوم  ٤٩أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر بما يعادل 

بما يعنى انخفاض بلغـت  نقطة، ٣٠٦أكتوبر سجل المؤشر ٢٣نقطة، وفي ٤٣التالي قدره 
سبتمبر، أي في أقل من شـهرين، معلنـا   ٣بالمقارنة بما كان عليه الحال في % ٢٠نسبته 

بذلك بداية حدوث الكساد الكبير واستمر انخفاض أسعار الأوراق المالية بعد ذلك لمـدة  
نقطة فقط، وهذا يعنى ٤١م عند ١٩٣٢يوليو عام ٨قفل المؤشر في أثلاث سنوات حيث 

. م١٩٢٩سبتمبر من عام ٣مما كان عليه في % ١١المؤشر وصل إلى حوالي أن 
وخلال تلك الفترة أفلست العديد من الشركات وانتشرت البطالة فانخفض الطلب علـى  

ن أو العملاء في الوفاء بما عليهم وانخفضت أسعارها، كما فشل المدينوالسلع والخدمات، 
ضون والممثلون في البنوك عن تقـديم الائتمـان   من التزامات لتلك البنوك، فأحجم المقر
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واجهت البنوك صعوبة في تحصيل مستحقاا مـن  فض بالتالي حجم الاستثمار، فقد وانخ
عملائها، ففشلت في تلبية مسحوبات العملاء، وأعلن إفلاس الكثير من هذه البنوك ففـي  

ودعون ما يعادل المبنك، وخسر ٥٠٠٠الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أعلن إفلاس 
، حتى اضطر الرئيس روزفلت إلى إعلان إغلاق جميع البنوك وذلك اعتبارا مليار دولار٣

م، ثم تم السماح للبنوك التي لديها قدراً من السـيولة أن تفـتح   ١٩٣٣مارس عام ٦من 
. أبواا بعد أسبوع من ذلك التاريخ

ذه الأزمة، هل تدهور أسـعار  وفي ذلك الوقت ثار التساؤل من هو المتسبب في حدوث ه
أن الكساد العظيم هـو  ا، أمالأوراق المالية هو الذي تسبب في حدوث الكساد العظيم؟
ووقع اللوم في النهايـة علـى   الذي تسبب في حدوث انخفاض في أسعار الأوراق المالية؟

أسواق رأس المال، إذ كشفت التحقيقات عن حدوث انحرافات وممارسات غير أخلاقية في 
، ٢٠٠٨هنـدي  (.اً في حدوث الكساد الكبيرسواق يعتقد أا كانت سبباً رئيستلك الأ

٥١-٥٠( .
:ها ما يليكثيرة كان من أهملأسباب ويرجع حدوث الكساد الكبير 

تزايد حجم الاستثمار العقاري وخاصة في قطاع البناء والتشييد حتى أصبحت المسـاكن  .١
.تكفي لضعف السكان

أسوق الأوراق المالية وخاصة أن البيع أو الشراء للأوراق المالية كان حدوث انحرافات في.٢
. يتم عن طريق القروض فقد ساهم هذا التصرف حدوث الاضطرابات في سوق المال

الغش والخداع والتلاعب بالأسعار والدعايات الكاذبة عن بعض الأسهم مما كان يرفـع  .٣
. أسعارها دون أي سبب اقتصادي

خل وتراكم الثروات لدى كبار المستثمرين والمالكين مما أدى لتراجع حجم سوء توزيع الد.٤
كنعان  ( جم الاستهلاك الكلي في الاقتصاد الطلب الاستهلاكي لدى الفقراء فانخفض ح

٢٧٨، ٢٠٠٨ . (

لأسباب مالية متعلقة بحركة أسوق المال ترجع في أكثرها يتضح إن أسباب الكساد الكبير 
إدارة ضح لنـا أن  تووالتي ومات والإدارة السيئة لب في الأسعار والمعوالمضاربات والتلاع

هذه الشركات قامت بالتلاعب في هذه الشركات لمصالحها الخاصـة وخاصـة كبـار    
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التنفيذيين في هذه الشركات كما أن عدم تطبيق حوكمة الشركات وعـدم الإفصـاح   
لهبوط الحاد في ا الأمر في اوغياب الشفافية ساهم في حدوث هذه الأزمة والتي نعكس عليه

على المستوى العام للأسـعار في كافـة قطاعـات    انعكس سلباًحيث مستوى الأسعار 
. الكساد إلى أورباالاقتصاد الأمريكي ومن ثم انتقل

: م١٩٨٧الأسود الإثنينأزمة يوم ٢-٦-١-٢
نيويـورك  م في١٩٨٧أكتـوبر  ١٩الإثنينالأسود نظراً لحدوثها يوم الإثنينسميت أزمة 

واعتبرت أزمة نظراً للهبوط الحاد في أسعار الأسهم والسندات في أسوق المال الأمريكيـة  
من قيمة المؤشر في ذلك اليوم، ثم امتـد أثـر ذلـك إلى    % ٣٠نخفض بما يعادل احيث 

الأمريكيون كانت قد بدأت في كل مـن فرنسـا   ويرالأسواق العالمية الأخرى، وكما ي
أكتوبر أي يوم الأربعاء قبل خمسة أيام مـن حـدوثها في   ١٤ا في يوم سبانيإونيوزيلندا و

نيويورك وكان الانخفاض في الأسواق الأوربية قلـيلاً مقابـل الانخفـاض في الأسـواق     
. )٢٨٢، المصدر السابق (الأمريكية

حيث أن الأزمات المالية لا تنشأ من الفراغ ولا تظهر فجأة دون سابق إنذار، فقط تنبـأ  
م بـأن اتجـاه   ١٩٧٨لماء الاقتصاد والمضاربين في أسواق المال في نيويورك عام بعض ع

الأسواق المالية  نحو الايار، لكن المضاربين والمستثمرين لم يكن لديهم أي إمكانية لسماع 
لأرباح التي كانت مرتفعة والتفاؤل الذي كان يعم البلاد فكيف يمكن اذلك وذلك بسبب 

: ةالأسود كان للأسباب العامة التاليالإثنينفي حين أن أزمة يوم أن تحدث أزمة مالية؟ 
  البدء في بيع المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص بأسعار متدنية وخاص في كل من

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، حيث تم تحويل معظم مؤسسـات القطـاع   
رأسمالية في ذلك الوقت وأن أهم الأفكار الم إلى القطاع الخاص وهذا كان أحدالعا

. تبقى الدولة فقط مراقبة للاقتصاد وأن تتدخل إذا لزم الأمر
 عـام  % ١١.٣التضـخم مـن   معدلالمتحدة الأمريكية بتخفيض الولاياتقيام

مليـار دولار أي  ٢٦٥م وبتكلفة سنوية بلغت ١٩٨٤عام % ٤.٣م إلى ١٩٧٩
وؤس راطلة في الاقتصاد وتوجه مليار دولار مما أدى لع٢٦٥تخفيض الناتج بحدود 

. نحو المضاربة في أوربا أي خارج الحدود الوطنيةلومالأ



21

 م إلى ١٩٧٩عـام  % ٥.٨المتحدة الأمريكية من الولاياتزيادة حجم البطالة في
م وذلك بسبب توجه الشركات الإنتاجية إلى المضاربة سـعياً  ١٩٨٥عام % ٧.٢

بدوره على أثر الذي يض العمل الإنتاجي ا سبب في تخفوراء تحقيق أرباح سريعة مم
. زيادة حجم البطالة في الولايات المتحدة آنذاك

 م حـول عـدم قـدرة السياسـة     ١٩٨٦بدء حالة التشاؤم لدى الأمريكان عام
لة لرفع الاقتصادية على معالجة العجز التجاري أو عجز الموازنة العامة مما دفع الدو

سندات الخزانة الأمريكية الأمر الذي أثر على ن لشراء سعر الخصم وتحول المضاربو
. المضاربة بالأسهم في أسواق المال

نفة الذكر توضح أن الاقتصاد الأمريكي لا يملك رؤيـة واضـحة في   آن هذه الأسباب إ
الاستثمار والإنتاج حيث تركزت تلك الفترة في المضاربات في الأسواق الماليـة، لـذلك   

–اليابان –صة الدولارات الأوربية إلى بورصات أوربا توجهت أكثر رؤوس الأموال وخا
.أمريكا دف جني الأرباح السريعة والهروب عند الأزمة وهذا ما حدث في الأزمة

حيث قامت الكثير من الشركات بالاستثمار في المشتقات المالية والمضاربات في أسـواق  
هذه المعاملات وقد قامت بعض المال العالمية ولم تقم هذه الشركات بالإفصاح عن طبيعة

الشركات بالتركيز على الأرباح المحققة من الاستثمارات في الأوراق المالية ولم تعتمد على 
في حين لم تقم هـذه الشـركات بتوضـيح ذلـك     الاستثمار في النشاط التشغيلي لها،

متطلبات للمساهمين ولم تفصح في قوائمها المالية عن تلك المعاملات والتي هي أحدى أهم
البيانات المالية وغير المالية التي تقوم جميع هي الإفصاح للمساهمين عن وحوكمة الشركات 

. الشركة ا
: م ١٩٩٧الآسيوية الأزمة ٣-٦-١-٢

قوة اقتصادية ومالية في اية القرن العشرين وقد جلبت هذه الآسيوية لقد شكلت الدول 
عرفت في التاريخ بأـا  م١٩٩٧عام زمة ماليةالدول رؤوس أموال أجنبية قد سببت في أ

، حيث تسببت في ايار الأسواق المالية في دول جنوب شرق آسـيا،  "الآسيويةالأزمة "
حيث جاء نتيجة بعض الممارسات والإجراءات غير الصحيحة في الأسواق المالية، كما أن 
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كان من أهم الأسباب في تشجيع الاستثمار الأجنبي للمضاربة في الأسواق الوطنية وغيرها
ة للأزمة الآسيوية؟ يحدوث هذه الأزمة، فالسؤال المطروح ما هي الأسباب الحقيق

: إلى التالي الآسيوية الجواب تنقسم الأسباب الحقيقية للأزمة المالية 
  زادت حجم الصادرات للناتج المحلي الإجمالي بمعنى إن هذه الدول تعتمد بشـكل

ات في حين لو تعرض الطلب الخارجي لتراجع سوف يسبب كبير جداً على الصادر
.أزمة لتلك الدول

 وقد فسرت الدول المتقدمة الآسيوية ارتفاع نسبة الحماية للصناعة الوطنية في الدول
بأن هذه الدول تعطي أكثر مما تأخذ، وقد تم تعاون أوربي أمريكـي ضـد هـذه    

نه ينبغي على هذه الدول فتح إة هذه الدول الأوربية والأمريكيقالتالسياسة حيث 
أسواقها وشركاا أمام الاستثمار والمشاركة الأجنبية وإلغاء الرسـوم الجمركيـة   

. وكافة أشكال الحماية
 توجه الفوائض المالية المتوفرة في الشركات الإنتاجية إلى المضاربة في أسواق المال مما

قتصادي وذلك بـدلاً مـن   أدى إلى زيادة أسعار الأسهم والسندات بدون مبرر ا
التوسع والانتشار في القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي أثر علـى معـدل النمـو    

.الاقتصادي في هذه الدول
دف زيادة الصادرات الوطنية لقد قامت هذه الدول بتخفيض قيمة العملة الوطنية
ة بسبب عدم قيام المصرف المركزي في ممارسة دوره الرقابي على المصارف التجاري

توسع المصارف التجارية في منح الائتمان، مما أدى إلى زيـادة حجـم النقـد في    
الاقتصاد دون أن يرافق ذلك زيادة مماثلة في الناتج حيث توجهـت القـروض إلى   
التجارة والخدمات مما أدى لتضخم المضاربة في قطاع العقارات وارتفاع أسـعارها  

. م١٩٩٦ثلاث مرات خلال عام 
 التوسع النقدي والمالي في زيادة حجم السيولة الوطنية مما شجع شركات لقد ساهم

المساهمة على زيادة إصدار الأسهم والسندات ولكن ليس دف التوسع الصـناعي  
أو زيادة قدراا الصناعية بل دف تجميع الأموال الإضافية وذلك لاستخدامها في 

ة لهذه الشركات ـدف تحقيـق   المضاربة في أسواق المال وتكوين محافظ استثماري
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الأرباح السريعة، إضافة إلى شراء العقارات وإعادة بيعها بأسعار مرتفعـة ممـا زاد   
أرباح هذه الشركات وزادت أرباح الأسهم من الأنشطة غير الإنتاجية مما أدى إلى 

على المضاربة وإنما اعتماداًهم هذه الشركات دون مبرر اقتصاديأسعار أساعارتف
.تشغيليةالغير م الأرباح وتضخي

 السماح بدخول رؤوس الأموال الساخنة للمضاربة في الأسواق المالية لتلك الدول
وقد تسببت هذه الأموال بتأثيرات بالغة الخطورة للدول النامية نظراً لعـدم تـوفر   
الإمكانيات والخبرات للتعامل مع مثل هذه الأموال أو وضع آليات محددة للدخول 

أسواقها المالية وبسبب المرونة الكبيرة لهذه الدول للدخول والخـروج  والخروج من
.  مضاربات حادة في أسواقهافي فقد تسببت 

إن هذه الأسباب شكلت مع الأسباب الأخرى مقدمات حدوث الأزمة وأمـا السـبب   
الذي دخـل ماليزيـا وسـنغافورة    ) جورج سيروس ( المباشر فكان المضارب الأمريكي 

حـدة مليارات دولار خصصت للمضاربة في أسوق المـال ممـا زاد في   ٨ه برأسمال قدر
الارتفاع وعندما شعر بإمكانية حدوث الأزمة باع بأسعار أقل ثم اشترى ثانيـة بأسـعار   
أعلى مما أعاد الأسعار لارتفاع أكبر ثم باع بأسعار أقل وغادر لتبدأ حركة هبوط كـبيرة  

يمتلكون الإمكانيات اللازمة للصـمود لـذلك   خاصة وأن المقترضين بضمانة الأسهم لا 
. الهبوطحدةتزايدت 

أن هذه الأزمة قد دفعت بالاقتصاد العالمي للدخول في حال الركود التي اسـتمرت  حيث 
كنعـان ( .م تقريباً أي قرابة خمس سنوات وهي الـدورة الاقتصـادية  ٢٠٠٢حتى عام 

٣١٠-٢٠٠٨،٢٩٥ . (
من الشركات في الاستثمار في أدوات مالية دون الإفصاح نستنتج من ذلك أن قيام الكثير 

وكان هدف هذه الشركات هو تحقيق الأرباح بشكل ،عن هذه الاستثمارات للمساهمين
سريع جداً وبمخاطر عالية جداًَ وذلك دف حصول كبار التنفيذيين في تلك الشـركات  

قها دون الإفصاح عن هـذه  على المكافآت العالية والرواتب الضخمة من النتائج التي حقو
ماذا لو قامت السؤال ، ملات لا تظهر في القوائم الماليةالعمليات وخاصة أن أكثر هذه المعا
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هذه الشركات بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية والتي تعتبر من متطلبات حوكمة 
هل سوف تخسر هذه الشركات وتعلن إفلاسها؟ ؟الشركات في تلك الفترة

: م ٢٠٠٨الأزمة المالية العالمية ٤-٦-١-٢
الولاياتتحولت أزمة الرهن العقاري، أزمة الائتمان كما كانت تعرف في بادئ الأمر في 

ة في الربع الأخـير  م، إلى أزمة مالية واقتصادية عالمي٢٠٠٧المتحدة والتي ابتدأت في يوليو 
التي تحكم ي للقيود والضوابط تخفيف التدريجوتعود جذور الأزمة إلى الم، ٢٠٠٨من عام 

فيما كـان عمـل   تحدة بدءاً من اية الثمانينات، المالولاياتعمل المؤسسات المالية في 
تبـاع إم في ٢٠٠١المتحدة بدءاً من اية عـام  الولاياتالنظام الاحتياطي الفيدرالي في 

الفائدة إلى سياسة نقدية توسعية دف زيادة النشاط الاقتصادي، حيث تم تخفيض أسعار
مستويات متدنية مما أدى إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية بالإضافة إلى زيـادة فتـرة   

المصارف في منح القـروض  السماح للقروض لتتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، إلى توسع
وقد تنافست المصارف التجارية في اجتذاب المقترضين في مجال الإقراض السكني العقارية، 

لى درجة أا تخلت عن أحد الشروط الأساسية في منح القروض وهو قـدرة المقترضـين   إ
رية على كون المسكن على سداد أقساط القروض والفوائد، حيث عولت المصارف التجا

وبذلك نشأ ما أصبح يعرف بالإقراض العقاري ذي الجـدارة الائتمانيـة   مرهونة لديها، 
ت إلى إصدار أوراق مالية مدعومة ذه القـروض  الضعيفة من المصارف التجارية، وعمد

وقد قامت مصارف الاستثمار بتسـويق هـذه   ارية وشهادات رهون لهذه العقارات، العق
وفي دول أخرى، أمريكاالأوراق المالية ذات المخاطر المرتفعة في مؤسسات مالية مختلفة في 

ت بتأسيسـها  كما عملت هذه المصارف على إدراجها ضمن محـافظ اسـتثمارية قام ـ  
واستقطاب العديد من المؤسسات المالية والشركات والأفراد للاستثمار فيهـا، وقـد زاد   

م ٢٠٠٤الوضع سوءاً سماح هيئة الأوراق المالية الأمريكية لمصارف الاسـتثمار في عـام   
ضعفاً، وقـد صـاحب   ٣٠ضعفاً إلى أكثر من ١٢بزيادة نسبة الدين إلى رأس المال من 

. القروض السكنية زيادة الطلب عليها وزيادة أسعارها خلال هذه الفترةالتوسع في منح 
م، بدأ النظام الاحتياطي الفيدرالي بإتباع سياسة نقديـة متشـددة   ٢٠٠٥وفي أوائل عام 

دف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فقام برفع أسعار الفائدة تباعاً حتى وصـل  
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في منتصـف  % ٥.٢٥يمنحها للمصارف التجارية إلى سعر فائدة القروض الفيدرالية التي 
م، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أقساط القروض ومنها القروض العقارية، حيث ٢٠٠٧عام 

ثم بـدأت  المقترضين، بر هذه هي بداية تعثر تتخضع هذه القروض لأسعار فائدة متغيرة وتع
كبير بحيث أصبحت حالات التعثر في سداد القروض العقارية في الظهور وازدادت بشكل

الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية وشهادات الـرهن العقـاري ذات الجـدارة    
مما تسبب في انخفاض الطلب على تفقد جزءاً من قيمتها بشكل مطرد، الائتمانية الضعيفة

المباني السكنية إلى تراجع أسعارها في السوق الأمريكي بحيث أصبحت القيمـة الحاليـة   
المبنى السكني تتجاوز بكثير سعر البيع في السوق مما نجم عنه عدم جدوى الاستمرار لقرض 

رضين وتفضيلهم التخلي عن منـازلهم  بخدمة هذه القروض العقارية من قبل العديد من المقت
بعض المصارف والمؤسسات المالية العقارية وصناديق الاسـتثمار  أوبعد هذه التطورات بد

ل خسائر مرتبطة بالرهون العقاريـة ذات الجـدارة الائتمانيـة    وصناديق التحوط بتسجي
الضعيفة في قوائمها المالية وقد ازدادت هذه الخسائر بحيث تحولت في الربع الأخير من عام 

. م إلى أزمة شح السيولة لدى المصارف التجارية٢٠٠٧
قراض م، وواجهت المؤسسات المتخصصة بـالإ ٢٠٠٨واستمرت الأزمة في التفاقم في عام 

العقاري خطر الايار، فأفلس بعضه واستحوذت الحكومة على موجودات أهـم هـذه   
م وامتدت الخسائر لتشمل مصارف الاسـتثمار الأمريكيـة   ٢٠٠٨المؤسسات في سبتمبر 

الرئيسـة علن أهم هذه المصارف ليمن برادرز إفلاسه، وتحولت مصاريف الاسـتثمار  أف
ل على دعم مالي حكومي ضمن خطة إنقـاذ  الأخرى إلى مصارف تجارية كشرط للحصو

مليار دولار، ٧٠٠لتي بلغت قيمتهاالمتحدة الأمريكية االولاياتالقطاع المالي والمصرفي في 
التي كادت AIGوعلى الرغم من ذلك امتدت الأزمة لتطال أكبر مجموعة لخدمات التأمين 

سائر باهظة بعـدد مـن   أن تنهار لولا تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذها، كما لحقت خ
في عدة دول متقدمة، وتحولت إلى أزمة مالية عالمية تمخضت عن دخول الرئيسةالمصارف 

الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد، وقد صاحب هذه الأزمة المالية العالمية اوي أسعار النفط 
لسيولة في وموجات من الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم في غالبية الأسواق العالمية وشح ا

القطاع المالي والمصرفي العالمي وارتفاع مستويات البطالة الأمر الذي حدا بالعديـد مـن   
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الدول للتدخل في محاولة لأنقاد ايار القطاع المالي والمصرفي والحد من تراجع في النشـاط  
قد الاقتصادي، وأما دول الاقتصاديات الناشئة والتي كانت تعتبر شبه معزولة عن الأزمة، ف

،٢٠٠٩رزق وآخـرون   (. تعرضت هي الأخرى إلى ضغوطات تدهور شروط التمويل
هي زيـادة في التعامـل في   الرئيسةيتضح لنا من الأزمة المالية العالمية أن الأسباب ، )٤٢

الهندسة المالية وابتكار العديد من الأدوات المالية التي ترتبط مع بعضها البعض بشكل معقد 
تطبيـق  شركات وغياب الرقابة وكذلك عـدم  من المشاكل في هذه المما قد سبب الكثير

كما أن سوء أنظمة حوكمة الشركات تـؤدي إلى  ، حوكمة الشركات بالشكل المطلوب
تفاقم مشاكل أخرى والإضرار بأداء الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي العالمي وعلى الرغم 

ت تلك الأزمات فإا جميعـاً كانـت   من أن الظروف كانت مختلفة في البلدان التي شهد
تعاني من تشوه هياكل الحوكمة الذي أدى إلى عدم كفاءة اتخاذ القـرارات الاقتصـادية   
وحين أصبحت الاختلافات أكبر من أن يتم تجاهلها أطلقت شرارة الايار المالي الـذي  

لدان ومنـاطق  لبأصاب الأسواق المالية مما سبب نكسة كبيرة لجهود التنمية الاقتصادية با
، كما يشير رئيس هيئة الأسواق )٣٧، ٢٠٠٥المنتدى العالمي لحوكمة الشركات( بأسرها

Doganالمالية التركية الدكتور  Cansizlar واحد من أهـم العوامـل الكامنـة وراء    " بأنه
الأزمات المالية وفضائح الشركات التي اندلعت في الآونة الأخيرة في مختلف أنحاء العـالم  

) ٣٧،المصدر السابق" (أن يعزى إلى عدم كفاية مبادئ الحوكمة السليمة للشركاتيمكن
كما أن الحوكمة خرجت من بين أوضاع وتناقضات الأزمات المالية التي اجتاحت العـالم  
بكامله خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين والتي بلغت 

تناقض والذي يظهر جلياً وواضحاً مـا بـين انتـهاز الفـرص     حداً بالغ الضخامة من ال
واجبة التطبيـق والـذي   اق وما بين أخلاقيات الممارسات الاستثمارية السانحة في الأسو

أظهرته حوادث كثيرة أصابت العديد من الشركات وأظهرت كيف أصاا الفساد ومناخ 
ت الديون المتعثرة وتعثر الشركات الامسئولية وعدم وجود ثقافة الالتزام وما أدت إليه أزما

والبنوك وعدم قدرا على الوفاء بالتزاماا وما ظهر من ممارسات خاطئة مـن جانـب   
أصحاب العلاقة في الشركات والمؤسسات والبنوك كل هذا وغيره أوجـب اسـتخدام   
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الخصـيري  (الحوكمة كعلاج وإدارة ووسيلة معالجة متعددة االات ومتعددة الجوانـب  
١٤٩، ٢٠٠٥ (

: الأزمات المالية في الوطن العربي ٧-١-٢
العديد من ارت فقد اوالتأثير، تعددت الأزمات المالية في الوطن العربي من حيث الحجم 

الشركات بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة، ومما لا شك فيه أن ايار الشركات والبنوك 
فقد قامت هذه الدول بالتـدخل  يسبب فوضى اقتصادية على مستوى هذه الدول، وعليه

كانت كبيرة أزمات وايارات هناك والسريع والجدري في حماية هذه الشركات والبنوك، 
: جداً  مما يستدعي الوقوف عليها وتحليلها وهي كالتالي 

: م ١٩٨٢أزمة سوق المناخ ١-٧-١-٢
الحـرب  ببزادت إيرادات دولة الكويت النفطية بشكل ضخم جداً بسم١٩٧٣في عام 

قاطعة الدول الغربية المسـاندة  ة بمحيث قررت الدول العربية النفطي،بين العرب وإسرائيل
، بوقف شـحنات الـنفط إلى تلـك    الأمريكيةلإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة

نظرا لضخامة إيراداـا النفطيـة   والدول، ما أدى إلى تضاعف أسعار النفط عدة مرات، 
،تراكم ثروات الأفراد بصورة كـبيرة اا الصغير، الأمر الذي أدى إلى مقارنة بحجم سك

، واضـطرت الحكومـة إلى   ة من جانب المستثمرين في التصاعدأخذت عمليات المضارب
للحد من عمليـات المضـاربة علـى    العامة التدخل بإيقاف تأسيس الشركات المساهمة 

. الأسهم
وكـان  المدخرات المتراكمة لدى الأفـراد،  عن أدوات لاستثمار هذهالبحث أوبعدها بد
في الخارج ثم جلب أسهمها إلى الكويت للمضاربة عليها شركات مساهمة إنشاء الحل هو 
، مقفلة وتداول أسهمها أيضـا في السـوق  مساهمة إنشاء شركات ، وكذلك في الداخل

ة تقريبـا  انتشرت عمليات إنشاء الشركات المقفلة بقائمة أسماء تتكرر في كل مروبعدها
، حيـث أن  ثروات خيالية ن من تحقيق حيث تمكن المضاربودف توفير مزيد من الورق 

المقفلة كانت في معظم الأحيان لا تزال حبرا على ورق عند المساهمة شركات عملية إنشاء 
الوسطاء بتداول هذه الأسـهم في سـوق موازيـة    قام ، حيثتداول أسهمها في السوق
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سوق غير منظمة لتداول أسـهم الشـركات   ، وهيسوق المناخسوق الرسمية في مبنىلل
.اؤها في الخارج والشركات المقفلةالخليجية التي كان يتم جلبها أو إنش

أو مـا  المالية الابتكاراتن مجموعة من المضاربوود اللازم للمضاربة استخدملتوفير الوقو
تدخل الدولة، وكانت هذه أحد في تمويل هذه المضاربات بدون ) الهندسة المالية ( يسمى 

ومع المالية والعمل ا، الابتكاراتأهم الفجوات في القانون الكويتي والذي سمح بمثل هذه 
 ـسهولة توفير وقود المضاربة أخذت أسعار الأسهم في الارتفاع إلى مستويات خيالية،  ا مم

 ـفيالنظام المصرفي وبعدها دخل، ن إلى السوقوضاربب مزيدا من المجذ ، وق المنـاخ  س
حيث أخذت البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية في صورة سحب على المكشـوف، أو  
تقديم قروض بضمانات شخصية، أو بلا ضمانات، أو بضمان الشيكات الآجلة، وكذلك 

توفير السـيولة اللازمـة   قبول عمليات خصم الشيكات لشراء الأسهم، وهو ما أدى إلى
قامت شركات الصرافة بتمويل عمليات الشـراء  جهة أخرىومنفي السوق، ينللمضارب

.يان كانت السيولة تأتي من الخارجوالمساهمة في خصم الشيكات، وفي بعض الأح
ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم في السوق الكويتية من خمسة مليـارات  ١٩٨٢عام وفي 
ليـة  ل سوق الأوراق المامليار دولار في غضون عدة أشهر، وهو ما أدى إلى تحو١٠٠إلى 

ات، إلى ثالث أكبر سوق أسهم في العالم من حيـث القيمـة   في الكويت في أوائل الثمانين
حيث تجاوزت القيمة الرأسمالية للأسـهم  ،الرأسمالية أو عدد الأسهم التي يتم تداولها فيها

عظم الأسـواق  المتداولة في سوق المناخ وسوق الكويت للأوراق المالية القيمة الرأسمالية لم
العالم، عدا سوقي وول ستريت في الولايات المتحدة وطوكيـو  تاقتصادياالمالية في أقوى 

.ت أكبر من أسواق المملكة المتحدةفي اليابان، أي كان
استخدام هـذه  مثلأخرى اليةمبدأت تظهر ابتكارات في الأسعار الكبيرمع الارتفاع و

للمضاربة على الأسهم، كما قام البعض الآخـر  الأسهم رهنا في مقابل الاقتراض الإضافي
ربة، وارتفعت معـدلات  لاستخدامه في المضا) النقد(بخصم هذه الشيكات للحصول على 

فقبل ،في المائة سنويا وأكثر من ذلك في بعض الحالات١٠٠في السوق إلى نسبة الفائدة 
عار الأسهم ترتفع حيث كانت أس، انفجار الفقاعة كان الأسعار تتضاعف بسرعة قياسية
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في ١٠٠في المائة شهريا في المتوسط، وفي بعض الأحيان بنسبة ٥٠في المائة إلى ٢٠ما بين 
. المائة يوميا في بعض الحالات

جاء ايار السوق من دون أي إنذار ولأسباب أخرى غير ارتفاع الأسـعار،  وفي النهاية 
الرئيس في السوق، فلم تم تقديم شيك مؤجل مسحوب على١٩٨٢) أغسطس(ففي آب 

دفع قيمة ديونه الضـخمة  عجزه عنتجد صاحبة الشيك رصيدا في حسابه، وتم اكتشاف 
جدا، وسرت الأخبار في السوق بسرعة البرق، وفي لحظات بدأت تنهار قواعد السـوق  

حيث كان هبوط الأسعار كاسحا لثروات المضـاربين  الضعيف، القائم على نظام التمويل 
السـقا،  (فقاعـة  المئات المضاربين من مليونيرات إلى مفلسـين بانفجـار   فيها، وتحول 

٢٠١٠( .
ن أحد أهم أسباب أزمة سوق المناخ هو غياب الجانب التنظيمي والرقابي مـن الدولـة   إ

وغياب التشريعات واللوائح التي تحمي المساهمين ومن أهم هذه اللوائح هي لائحة حوكمة 
في ذلك الوقت كان أحد أسـباب  نات مالية منشورة عدم وجود بياالشركات، كما أن 

. المستثمرين في اتخاذ قرارام الاقتصاديةغياب المعلومات المالية التي تفيد

لحوكمة الشركاتالتجارب الدولية٨-١-٢
International Experience Of Corporate Governance

: المقدمة ١-٨-١-٢
منطلقمنالشركاتبحوكمةاهتمتالعالم،أنحاءجميعفيالدوليةالتجاربمنالعديدهناك
طبيعةحسبالأطرافلجميعمصلحةمنالحوكمةوثيقةتحتويهأنيجبوماالحوكمةأهمية
حوكمةأهميةتوضيحفيالأثركبيرلهاالدولهذهفيالتجاربهذهعلىوالاطلاعبلد،كل

النحوعلىوهيالبلادتلكفيوالبنوكوالمؤسساتالشركاتعلىتأثيرهاومدىالشركات
:التالي

:البريطانيةالتجربة٢-٨-١-٢
منالجيدالماليالإبلاغلتشجيعم١٩٩٠عامفيالماليالإبلاغمجلسالمتحدةالمملكةأنشأت
عاموفيالمالي،الإبلاغتقاريراستعراضوهيئةالمحاسبيةالمعاييرمجلسهماهيئتينخلال

لوائحخلقتستهدفالماليالإبلاغمجلسعلىصلاحياتإدخالالحكومةنتأعلم٢٠٠٣
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م٢٠٠٤عاموفيالشركاتحوكمةبمعاييروالارتقاءوالمراجعةالمحاسبةلمهنةمستقلةتنظيمية
ثقةتعزيزهوالماليالإبلاغمجلسهدفوكانأعمالهيمارسالجديدالماليالإبلاغمجلسبدأ

لحوكمةالعالميالمنتدى(الشركاتفيوالحوكمةالإبلاغأنظمةفينوالمستثمريالجمهور
).٢٠٠٥،١١٢الشركات

فيالسائدالمفهومثقافةمنكجزءوتكيفتتطورتبريطانيافيالشركاتحوكمةأنكما
والقوائمالحساباتفيالرئيسةالمشكلاتإخفاءيتمكانفقد"الأعمالمنشآت"عنلندن
فيالماليةالأوراقبورصةبدأتم١٩٩١مايووفيوالمستثمرين،للمساهميندمةالمقالمالية
فيالثقةأنوضمانالمشكلاتبمراجعةأخرىمحاسبيةوجهاتالماليةالتقاريرومجلسلندن

وكانت،أخرىولجنةكادبيريلجنةأعضاءمنالبدايةوكانتمطلقاًتضارلملندنأسواق
موضوععنومفتوحجديحواربإجراءللاهتمامالأعمالتمعالأولىالفرصةهذه

وBCCIحالاتبرزتوقدعمله،إلىاللجنةذهبتمامثلوالمسئوليةالشركاتحوكمة
Maxwellعلىتجاريكمركزلندنسمعةكانتفقدجداًهاماًشكلاًاللجنةعملواتخذ

مجتمعشعرحيثاحتجاجكجسريكادبيرتقريروبدأ)للانتقاداتالتعرضنتيجة(لمحكا
فيالواردة١٩البنودوتمثلالجديدةاللوائحمنالهائلالكمجانبمنجمهوقدبأنهالأعمال

وهوالبدايةفيعديدةشركاتتقاومهاكانتالتيالسليمةالممارساتتوجيهاتالكود
:التاليالنحوعلىالمقدرةالمبادئمجموعةعنعبارة

كاملةرقابةعلىدائمةبصفةيحافظوأنبانتظاميجتمعأنالإدارةلسمجعلىينبغي- ١
.التنفيذيةالإدارةأعماليتابعوأنالشركةعلىوفعالة

يضمنبماالشركةرئاسةفيللمسئولياتومقبولواضحتقسيموجودمنلابد- ٢
.القراراتخاذفيبالسلطةواحدشخصينفردلاحتىوالسلطةالقوىتوازي

بالمقارنةكافوعددبتوازنتنفيذيينغيراءأعضالإدارةمجلسيضمأنبيج- ٣
.اهاماوزنلآرائهميجعلوبشكلالتنفيذيينبالأعضاء

لاتخاذخاصةبصفةلهالمخصصةللمسائلرسميجدولالإدارةلسيكونأنلابد- ٤
.مؤكدبشكليدهفيالشركةورقابةتوجهاتأنولضمانالقرارات
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للحصولواجبامتقريرفيالسلأعضاءبالنسبةعليهمتفقإجراءوجودمنلابد- ٥
.الشركةحسابعلىالضرورةعندمستقلةمهنيةمشورةعلى

وخدماتالمشورةعلىالدخولحقالسأعضاءمنعضولكليكونأنيتعين- ٦
تتبعلساإجراءاتأنلضمانالسعنالمسئولةهيالشركةوأمانة،سكرتارية

.معهاالتوافقيتمواللوائحالمطبقةالقواعدوأن
مستقلحكم)التنفيذيةالإدارةغيرمن(المراجعةلجنةلأعضاءيكونأنينبغي- ٧

التعييناتذلكفيبماوالمواردوالأداءبالإستراتيجيةالخاصةالمسائلعنمسموع
.السلوكومعاييرالأساسية

لجنةلأعضاءيكونوألاالإدارةعنمستقلينالمراجعةلجنةأعضاءيكونأنيجب- ٨
أوالرقابيةعملهمطبيعةعلىجوهرياًتؤثرأخرىارتباطاتأوأعمالأيالمراجعة
.بعيداًالمستقلالحكمممارسةمعتتداخل

.تلقائياًتعيينهميعادولامعنيةلمدةالمراجعةلجنةأعضاءتعيينيتمأنيجب- ٩
وماالعمليةوهذهرسميةعمليةخلالمنالمراجعةلجنةأعضاءتياراخيتمأنيجب-١٠

.ككلبالسخاصاًأمراًتكونأنيجبتعييناتمنايتعلق
.المساهمينموافقةبدونسنواتثلاثالمديرينخدمةعقودتتجاوزإلايجب-١١
سالرئيسيتقاضاهوماالأعضاءيتقاضاهماكلعنالكاملالإفصاحيجب-١٢

.أجراًالأعلىوالأعضاء
أوكلهاالمكونةلأجورالجنةلتوصياتيخضعأنيجبالتنفيذيينللمديرينيدفعما-١٣

.المراجعةلجنةأعضاءمنةرئيسبصفة
.الشركةلوضعومفهوممتوازنتقديرتقديمالإدارةمجلسعاتقعلىيقع-١٤
.المراجعينمعومهنيةموضوعيةعلقةعلىالمحافظةالسيضمنأنلابد-١٥
الأقلعلىأعضاءثلاثةمنالمكونةالمراجعةلجنةوجوديضمنأنالسعلىيجب-١٦

.سلطامبوضوحتتناولكمرجعيةمكتوبةأحكاموضعمع
لبيانالتاليةالماليةالتقاريرعدادإعنمسئولياميوضحواأنالأعضاءىعلينبغي-١٧

.يرالتقارعنمسئوليامحولالمراجعين



32

.الداخليةللرقابةالشركةنظامفاعليةمدىعنتقريرإعدادالمديرينعلىيجب-١٨
أوافتراضاتمعمستمرةالأعمالأنعنتقريرإعدادالسأعضاءعلىيجب-١٩

:تشملالتيالحوكمةدليلضمنمعززةمتطلبات
.الرقابةلضمانالأساسيةالوظائفبينالفصلعلىالحاجة-
.السأعضاءومزايالأجوربالنسبةالحريةاستخداملإساءةالتصديإلىالحاجة-
.التشغيلعلىجيدةرقابةوجودضمانإلىالحاجة-
التيالأساسيةوالمبادئالمراجعةلجنةخلالمنأفضلإشرافضمانإلىالحاجة-

.الدليلهذاتدعم
مالتيوالتوصياتريرالتقابعضبتقديمالأعمالرجالوبعضاللجانبعضقامتكما

تنفيذإمكانروثمانبولبرئاسةالعملمجموعةاعتبرتم١٩٩٣عامففيالشركةحوكمة
نهإ:القائلبالرأيأخدم١٩٩٣عامفيصدرالذيالأوليالتقديروكانكاديبريتوصيات

تلكرقصولكنهالداخليةالرقابةتقريرهاتضمنأنالبورصةفيالمقيدةالشركاتعلىيجب
أخلاقيةاتضمانإلىعاييرالمعززفقدنولانلوردأما،الداخليةالماليةالرقابةعلىيةالمسئول

موضوععلىركزفقدبيريجريأماالعام،الاكتتابذاتالعامةالشركاتفيصحيحة
قلقسببمما،وغيرهمالضغطمجموعةمنللوزراءتدفعالتيوالإكرامياتالرشاوى
الصناعاتاداتحبواسطةبيريجريريتشاردلجنةنشاءإإلىالمصلحةدعاممامتصاعد
عنالإفصاحتقديمفيالممارساتلأفضلميثاقاًالتقريروضعوقد،م١٩٩٥عامالبريطاني
بمعرفةهامبيلرونيسيربرئاسةأخرىلجنةشكلتالعامنفسوفي،الأعضاءمكافآت
حوكمةلحوارأكثرتحديثمهمتهاوكانتأخرىوجهاتالماليةللأوراقلندنبورصة

الإدارةمجلسبأنالتقريرأوصىوقد،كادبيريقررهاالتيالنواياإنجازوضمانالشركات
الشركاتمنالقليلولكن،الداخليةالماليةالرقابةنظامعنالسبمسئوليةيعترفأنيجب
والمراجعاتكادبيريمنالمقدمةاتالتوصيتجميعتمم١٩٩٨عاموفيذلك،فعلتالتيهي

منجزءاًالكودهذاأصبحوقدالموحدبالكوديعرففيماالشركاتلحوكمةاللاحقة
حوكمةحولالحواراستمرم١٩٩٩عاموفي،الماليةالأوراقبورصةفيالقيدمتطلبات

توجيهاتهخلاصةكانت،قصيراًتقريراًأعدوالذييرنبولتالسيرعملخلالمنالشركات
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التيالأعمالتجسدالداخليةالرقابةوأنصحيحةبطريقةالأعمالممارسةيعكسأنيجبأنه
تغيراتبالالتواصلمعالأعمالتطويرفيالاستمراريتمكماأهدافها،تحقيقللشركةتتيح

،٢٠٠٧حماد(الخاصةظروفهاءمتلاالتيالتطبيقاتإجراءمنشركةكلوتمكينالبيئية،
١٨-١٣(

:الأمريكيةالتجربة٣-٨-١-٢

أنمنبالرغموذلكالمتحدةالمملكةتجربةتماماًالأمريكيةالمتحدةالولاياتالتجربةتماثل
بعضفيتختلفالمختلفةبنظمهاالماليةالأوراقبورصةولجنةالشركةمسئوليةهياكل

حوكمةمبادئ"اسمتحتةالمتحدالولاياتفيالحوكمةمبادئمجموعةوتشملالجوانب
:كالتاليوهي"الأٍساسيةالشركات

.مستقلينأعضاءمنالإدارةلسالجوهريةالأغلبيةتكونأنيجب- ١
المديربدونالسنةفيمرةالأقلعلىالمستقلينللأعضاءاجتماععقديتمأنيجب- ٢

.المستقلينغيرالأعضاءأوالتنفيذي
رسمياًيعينأنيجبالسفإنكتنفيذيالشركةفيلإدارةامجلسرئيسيعملعندما- ٣

الأعضاءعمللتنسيقأساسيةبصفةيعملمستقلاًعضواًرسميغيربشكلاو
.المستقلين

المراجعة،(شاملةالمستقلينالأعضاءمنبالكاملمكونةالإدارةلسلجانإنشاء- ٤
معالتوافقوالإدارة،التنفيذيينرأجوتقييمالس،أعمالتقييمالأعضاء،تعيين

)الأخلاقياتوتوافرالقوانين
.للشركةيقدمهاخدمةأواستشاريعملبأيبالسعضوأييقوملا- ٥
ماليةوأوراقنقديةمبالغبينالدمجخلالمنالأعضاءمكافآتتتمأنيجب- ٦

)١٩،السابقالمصدر(.للشركة
:الدوليالبنك٤-٨-١-٢

الدوليةالممارساتأفضلتبنيعلىالناميةالدولدائمايشجعالدوليالبنكأنمنمالرغعلى
تحديدأوالمعاييروضعمجالفييعمللاأنهإلاوالتشريعيةالقانونيةبالإصلاحاتوالقيام
فعلىوالعالمي،والإقليميالمحليالمستوىعلىالمناسبالدعميعطينهلأذلك،القواعد
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لنفسهابنفسهالولدااتقومالتيالتقويماتمنمجموعةالدوليالبنكدعمليالمحالمستوى
يساعدمماالشركاتبحوكمةيختصفيماوالقوةالضعفمواطنأساسهاعلىتحددتيوال

وفي،التشريعيالإصلاحدعمهوالتقويممنوالهدفأولويااترتيبعلىالدولتلك
البنكوإطاريتفقالذيالأمروهوالخاصالقطاعمنوعيةالتطالأعمالتبنىذاتهالوقت
التنميةفيأساسكعاملالشركاتحوكمةعلىكديؤالذي،الشاملةللتنميةالعامالدولي

وعلىللاصطلاحإستراتجيةوتنفيذوضعفيالمعنيةالأطرافاشتراكإلىأيضاًيدعووهو
مجموعةرعايةفيالأخرىالدوليةالوكالاتمعالدوليالبنكاشترككما،الإقليميالمستوى

المحليةوالشركاتوالمنظمينوالمشرعينالحكوميينالمسئولينتخاطبالتيالنقاشحلقاتمن
بالإجماععليهيتفقلرأيالوصلعلىللمساعدةالتصنيفووكالاتوالمستثمرينوالأجنبية
الاقتصاديالتعاونمنظمةمعبنكالعملفقدالعالميالمستوىعلىوأماالإصلاح،بخصوص
البنكوقعوقدالمنظمةدولنطاقخارجالشركاتحوكمةقواعددائرةلتوسيعوالتنمية
وذلكم١٩٩٩يونيو٢١فيتفاهممذكرةوالتنميةالاقتصاديالتعاونومنظمةالدولي
مساعدةهوللمنتدىالأساسالهدفوكانالشركاتحوكمةلقواعدالدوليالمنتدىلرعاية
حوكمةفيتستخدمهاالتيالمعاييرتحسينعلىوالمتوسطةالمنخفضةالدخولذاتالدول

وتحملوالشفافيةالعدلوتشجيعوالمسائلةالأعمالمجالفيالمغامرةروحبتبنيالشركات
نموذجوضعإلىالأخرىالمنظماتمعمشاوراتبعدالدوليالبنكتوصلوقد،المسئولية

تقويمفرصةيتيحبحيثالنموذجاهذصمموقدالناميةالدولفيالشركاتمةحوكلتقديم
يعدهالذيالتقريرفييسهمسوفالتقويموهذاالأسواقمختلففيوالضعفالقوةنقاط
الذيالمدىيلخصوالذيوالقواعدبالمعاييرالالتزامعنالدوليالنقدوصندوقالدوليالبنك

أهميةعلىالدوليالبنكوأكددولياً،االمعترفالمعاييرببعضتزامالالفيالدولإليهوصلت
فيالشفافيةبجانبالدائنينوحقوقالإعسارالشركاتحوكمةوأسسقواعدتتضمنأن

.والمراجعةالمحاسبةنظم
جنوبأزمةبعدالعالميالنظاماستقرارلتحسينمحاولةفيو:الدائنينوحقوقالإعسار

فعالةلنظمللوصولالإرشاديةوالخطوطالأسسلتحديدمبادرةالدوليالبنكقادأسياشرق
.الناشئةالأسواقفيوالمدينينالدائنينبينبالعلاقةالخاصةالحقوقودعمللإعسار
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تكونللشركةماليةتقاريرعلىالحصولأجلمن:والمراجعةالمحاسبةنظمفيالشفافية
بالمعاييرالالتزامبمبادرةالخاصةالتقاريرمنكجزءعليهامدتعويوقتهافيوتقدمشفافة

عددفيوالمراجعةالمحاسبةبمعاييرالالتزاممدىبمراجعةالدوليالبنكيقومسوفوالقواعد،
موضوعالدولفيالمتبعةالأساليبلمقارنةأساسوضعإلىالعملهذاويهدفالدولمن

مقارنةعلىالقدرةتقييمهوالمراجعةهذهمنالهدفإنفتحديداًأكثرنكونولكيالبحث
بالترتيبالدوليةالمراجعةومعاييرالدوليةالمحاسبةمعاييرمعالمحليةوالمراجعةالمحاسبةمعايير

والأكثر،دولةكلفيالموضوعيةوالمراجعةالمحاسبةبمعاييرالشركاتاتلتزمالتيوالدرجة
تطبيقعلىشجعيالدوليالبنكمجموعةفيعضووهيلدوليةاالتمويلشركةذلكمن

بممارسةفيهاتستثمرلتياالشركاتتقومأنباشتراطوذلكالشركاتحوكمةقواعد
وينطبقتقاريروتقديمللمراقبةمناسبةداخليةنظمعلىوبالتصميمالشركاتحوكمةقواعد

الناشئةلسنداتواسهمالأوأسواقالبورصةعلىالخصوصوجهعلىهذا
.)٢٠٠٦،١٥٩السعدني(

:IMFالدوليالنقدصندوق٥-٨-١-٢
شفافيةأجلمنأساسبشكلالخاصةالجيدةمارساتالمقواعدالدوليالنقدصندوقوضع

:كالتاليوهيالحكوميةوالنقديةالمحاسبيةالسياسات

:اليةالمالسياساتقانون١-٥-٨-١-٢
فيلهاالتابعةالهيئاتوالحكوميالقطاعينبالتفريقيحب:والمسئولياتالأدواروضوح
القطاعفيوالإدارةالسياسةأدوارتكونأنويجبالاقتصادقطاعاتوسائرالعامالقطاع

واضحوإداريقانونيإطارهناكيكونأنيجبكما،علانيةاعنهاحفصالإوواضحةالعام
.الماليةدارةللإ

الماليةالأنشطةحولللمواطنينالكاملةالمعلوماتتوفرأنيجب:للجماهيرالمعلوماتتوافر
.وقتهافيالماليةالمعلوماتبنشرالالتزامويجبوالمتوقعة،والحاليةالماضيةوالحوكمة

تحددأنيجبثحي:واضحةبطريقةعنهاالتقاريروتقديموتنفيذيهاالميزانياتأعداد
بالنسبةالسياسةوأسسالكبرىالاقتصادياتوإطارالماليةالسياسةأهدافالميزانيةوثائق

المعلوماتتقديمويجبتحديدها،يمكنالتيالأساسيةالماليةالمخاطرإلىبالإضافةللميزانية
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بتنفيذصةالخاالإجراءاتو،المسائلةوتشجعالسياساتتحليللتسهبطريقةبالميزانيةالخاصة
وضوح،بكلمحددةتكونأنيجبالإيراداتعيجموكذاعليهالمتفقالمصروفاتومتابعة
.والمواطنينالتشريعيةللهيئةدوريةماليةتقاريرتقديمويجب
،عليهاالمتفقالبياناتجودةاييرومعالماليةالبياناتتتوافقأنيجب:التراهةتأكيد

.المستقلللفحصتخضعأنيجبالماليةوالمعلومات

:والنقديةالماليةالسياساتشفافيةحولالجيدةالممارساتقانون٢-٥-٩-١-٢
النقديةالسياساتبشفافيةالخاصةالجيدةالممارساتقانونبإعدادالدوليالنقدصندوققام

الممكنمنالماليةالسياساتإنعلىالقانونفيالجديدةالشفافيةإجراءاتوضعتوقدالمالية
الحكومةألزمتماوإذاوأدوااالسياسةأهدافنالمواطنوعرفماإذافعاليةأكثرتصبحأن

خاضعةالماليةوالهيئاتالمركزيةالبنوكتكونلانتدعوالجيدةالإدارةوأيضاًانفسها
وضعوقدالاستقلاليةمنعاليةدرجةوالماليةالنقديةالسلطاتنعطيعندماخاصةللمسائلة
التيالشفافيةوإجراءاتللجماهيرالعلنيالإفصاحوقواعدالمعاييرتطويرسياقفيالقانون
البنكفيالشفافيةمنأعلىلدرجةتدعووهيالدوليةوالماليةالنقديةالنظملدعموضعت
- ١٥٤،السابقالمصدر(المركزيةوالبنوكينالتأموشركاتالسنداتوشركاتالتجارية

١٥٨(
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المعلومات المحاسبية: المبحث الثاني
Accounting Information

Accounting Informationالمعلومات المحاسبية ٢-٢

: المقدمة ١-٢-٢
في الخارجيينتعد المعلومات المحاسبية ذات أهمية بالغة موعة من المستفيدين الداخليين و

. ت كلاً حسب استفادته من تلك المعلوماتفي اتخاذ القراراتخدمهمتقديم معلومات هامة 
: تعريف المعلومات المحاسبية ٢-٢-٢

المعلومات بمفهومها البسيط هي عبارة عن المنتج النهائي من البيانات التي تم تشغيلها وفق 
مراحل النظام المحاسبي، كما أن المعلومات تمثل لغة وأداة الاتصال ما بين معدها الذي يجب 

هدفها بوضوح وبين مستلمها الذي يتطلب من تلك المعلومات أن تكون عليه أن يحدد
، كما عرف مجمع )٢٠٠٤،٣٠٣النقيب (فاعلة وذات كفاءة ومفيدة في اتخاذ القرارات 

المحاسبة الأمريكي المحاسبة على أا نظام للمعلومات منذ الستينيات من القرن العشرين، 
ي بطبيعته فهو يجمع البيانات المعرفة جيداً ثم وأن نظام المعلومات بني على مدخل رياض

، معنى )٢٠٠٧،١٢٨القاضي( حليل الرياضي والبرمجة يقوم باستخدامها عن طريق الت
ذلك أن المعلومات المحاسبية هي عبارة عن مجموعة من البيانات يتم معالجتها للخروج 

لمحاسبية، ولكن هذه بالمنتج النهائي وهو المعلومات، ويتم ذلك عن طريق المعالجة ا
المعلومات يجب أن تتميز بخصائص تتسم ا هذه المعلومات المحاسبية حتى تكون ذات فائدة 

. ويمكن استخدامها من قبل جميع الأطراف الداخلية والخارجية
: خصائص المعلومات المحاسبية ٣-٢-٢

ل المعلومات هي صفات تجع" بأن الخصائص النوعية ) ١(ورد في المعيار الدولي رقم 
) ٧٨، ٢٠٠٨معايير المحاسبة الدولية " ( المعروضة في البيانات المالية مفيدة للمستخدمين 

كما وردت خصائص للمعلومات المحاسبية في مفاهيم المحاسبة المالية والصادرة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونين بأن الخصائص التي تجعل المعلومات مفيدة في اتخاذ 

: وهي كالتالي )  ٢٣٨، ٢٠٠٣معايير المحاسبة السعودية( تراراالق
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: الملائمة ١-٣-٢-٢
يقصد بالملائمة وجود علاقة وثيقة بين المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية والأغراض 
التي تعد من أجلها ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة يجب أن تكون ذات علاقة وثيقة 

معايير ( أكثر من القرارات التي يتخذها من يستخدمون تلك المعلومات باتخاذ القرار أو
معنى ذلك أن المعلومات المحاسبية يجب أن تتصف ) ٢٣٨، ٢٠٠٣المحاسبة السعودية

لائمة حتى تستطيع إدارة الشركة ومجلس الإدارة الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات ومنها المب
بية التي تتصف بالملائمة، ومن هنا جاء تعريف لمفهوم يتضح لنا أهمية المعلومات المحاس

تعتبر المعلومات ملائمة أو ذات علاقة " الملائمة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
الرئيسين في الخارجيينوثيقة بالغرض الذي يعد من أجله إذا كانت تساعد المستفيدين 

هم الحالية مع الوحدة المحاسبية أو تكون علاقة تقييم البدائل التي تتعلق بالاحتفاظ بعلاقت
معايير " ( جديدة معها شريطة توافر الخصائص الأخرى التي تتسم ا المعلومات المحاسبية

الملائمة " بأن) ١(كما ورد في المعيار الدولي رقم ) ٢٣٩، ٢٠٠٣المحاسبة السعودية
متخذي القرارات وتمتلك لتكون مفيدة فإن المعلومات يجب أن تكون ملائمة لحاجات

المعلومات خاصية الملائمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدم 
في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييمام 

). ٧٨، ٢٠٠٨المعايير المحاسبة الدولية .(الماضية
الثقة ا أو الاعتماد عليها أمانة المعلومات وإمكان٢-٣-٢-٢

يفضل من يستخدمون المعلومات المحاسبية أن تكون هذه المعلومات على درجة عالية من 
الأمانة، إذ أن هذه الخاصية هي التي تبرر ثقتهم في تلك المعلومات كما تبرر إمكان 

ة الاعتماد عليها حيث يجب أن تعبر عن الواقع بصدق، كما يجب أن تتصف بالقابلي
للمراجعة والتحقيق، إذا يجب أن تكون خاصية الثقة بالمعلومات المحاسبية التي يتم تقديمها 
تعتبر تصويرا دقيقا لجوهر الأحداث التي تنطوي عليها دون أن يعتريها تحريف أو تشوا 

كما ورد في المعيار ) ٢٤١- ٢٤٠، ٢٠٠٣معايير المحاسبة السعودية(أخطاء ذات أهمية 
لتكون المعلومات مفيدة فإا يجب أن تكن موثوقة وتمتلك " بأنه ) ١(الدولي رقم 

المعلومات خاصية الموثوقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، ويمكن الاعتماد 
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عليها من قبل المستخدمين كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع 
إذاً فإن اعتماد حوكمة ) ٧٩، ٢٠٠٨المحاسبة الدولية المعايير"(أن تعبر عنه بشكل معقول

الشركات على المعلومات المحاسبية التي تتصف بخاصية الأمانة والثقة والاعتماد عليها تكون 
في أعلى درجات الأهمية وذلك لقيام إدارة الشركة ومجلس إدارا بالاطلاع على هذه 

لمالية والتشغيلية، وعلى ضوء ذلك تكون المعلومات التي بموجبها يتم اختيار القرارات ا
المعلومات المحاسبية ذات أهمية بالغة إذا كانت تتصف ذه الخاصية من منظور حوكمة 

.   الشركات
ة المعلومات يداحي٣-٣-٢-٢

حيادية المعلومات اصطلاح يصف عدم التحيز بمعنى أن المعلومات المتحيزة تكون معلومات 
لاعتماد عليها، حيث تتسم معلومات المحاسبة المالية بأا معلومات لا يمكن الثقة ا أو ا

ة المعلومات يدانزيهة خالية من التحيز صوب أية نتائج محددة مسبقا وتضع خاصية حي
( واجباً على عاتق المسئولين ، كما ورد في )٢٤١، ٢٠٠٣معايير المحاسبة السعودية. 
ب أن تكون المعلومات التي تحتويها البيانات المالية يج" بأنه) ١(المعيار المحاسبة الدولي رقم 

محايدة، أي خالية من التحيز، ولا تعتبر البيانات المالية محايدة إذا كان اختيار أو عرض 
المعلومات يؤثر على اتخاذ القرار أو الحكم لأجل تحقيق نتيجة أو حصيلة محددة 

ب على المسئولين في إدارة الشركة أن إذا يج) ٢٠٠٨،٨٠المعايير المحاسبة الدولية "(سلفاً
يقدموا معلومات محاسبية تتصف بعدم التحيز وهذا واجب مجلس الإدارة ولجنة المراجعة 

. وذلك من منظور حوكمة الشركات
قابلية المعلومات للمقارنة ٤-٣-٢-٢

تؤدي هذه الخاصية إلى تمكين من يستخدمون معلومات محاسبية من التعرف على الأوجه 
لحقيقية للتشابه والاختلاف بين أداء المنشأة وأداء المنشآت الأخرى خلال فترة زمنية ا

بالملاحظة أن أوجه التشابه أو الاختلاف الحقيقية لا تنبع من تشابه أو رمعينة، والجدي
اختلاف أساليب القياس وطرق الإفصاح ومن ثم فإن المعلومات المحاسبية تصبح ذات فائدة 

معايير المحاسبة السعودية (دمت أساليب مماثلة في القياس والإفصاح أكبر كلما استخ
ن ويجب أن يتمكن المستخدم" بأنه) ١(كما ورد في المعيار الدولي رقم )  ٢٤٢، ٢٠٠٣
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من إجراء مقارنة للقوائم المالية للمشروع على مرور الزمن من أجل تحديد الاتجاهات في 
يكون بإمكام مقارنة القوائم المالية للمشاريع مركزه المالي وفي الأداء، كما يجب أن

المختلفة من أجل إجراء التقييم النسبي لمراكزها المالية، والأداء والمتغيرات في المركز المالي 
ومن هنا فإن عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشاة والأحداث الأخرى 

وع وعلى مرور الزمن لذلك المشروع وبطريقة يجب أن تتم على أساس ثابت ضمن المشر
ومن منظور حوكمة الشركات ) ٨١، ٢٠٠٨المعايير المحاسبة الدولية(ثابتة في المشاريع،

يجب على لجنة المراجعة والمكونة من أعضاء من مجلس الإدارة من مراجعة المعلومات 
ية لشركات أخرى مماثلة للشركة المحاسبية والمتمثلة في القوائم المالية ومقارنتها بمعلومات مال

.  للوقوف على بعض الملاحظات التي تحتاج إلى إشارة لها واتخاذ القرار المناسب
التوقيت الملائم ٥-٣-٢-٢

ويقصد بالتوقيت الملائم تقديم المعلومات في حينها بمعنى أنه يجب إتاحة المعلومات المحاسبية 
لومات تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما لمن يستخدمها عند الحاجة، وذلك لأن المع

، كما ورد في )٢٤٤، ٢٠٠٣معايير المحاسبة السعودية( تدعو الحاجة إلى استخدامها، 
" ١(المعيار المحاسبة الدولي رقم  إذا حدث تأخير غير ضروري في تقديم التقارير فإن ) 

ة بين ميزة رفع التقارير في الوقت المعلومات قد تفقد ملاءمتها لذا فالإدارة بحاجة إلى الموازن
، وعليه يجب أن )٨٢، ٢٠٠٨المعايير المحاسبة الدولية "(المناسب وتوفير المعلومات الموثوقة

تتاح لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المعلومات المالية في الوقت المناسب حتى تتاح 
. وكمة الشركاتلهم الفرصة لفحصها ووضع الملاحظات عليها، هذا من منظور ح

قابلية المعلومات للفهم ٦-٣-٢-٢
لا يمكن الاستفادة من المعلومات إذا كانت غير مفهومة لمن يستخدمها وتتوقف إمكانية 
فهم المعلومات على طبيعة البيانات التي تحتويها القوائم المالية وكيفية عرضها من ناحية 

معايير المحاسبة ( احية أخرى،كما تتوقف على قدرات من يستخدمها وثقافتهم من ن
ومن منظور حوكمة الشركات فإن على أعضاء لجنة المراجعة ) ٢٤٥، ٢٠٠٣السعودية

أن يكونوا على قدر عالي من التأهيل المهني لمعرفة وفهم المعلومات المحاسبية، من هنا كان 
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أهم مبادئ حوكمة الشركات توضيح مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وخاصة لجنة أحد
.  المراجعة لما لها من أهمية في فهم المعلومات المحاسبية

الأهمية النسبية والإفصاح الأمثل ٧-٣-٢-٢
يرتبط هذان المفهومان ببعضهما كما أما يرتبطان معا بمفهومي الملائمة وأمانة المعلومات 

همة يـتعين  أن المعلومات المهمية النسبية بالإفصاح الأمثل إلىويرجع السبب في ارتباط الأ
أن وا يفترض أا غير مهمـة،   هالإفصاح عنها كما أن المعلومات التي لا يتم الإفصاح عن

القوائم المالية التي يمكن الاعتماد عليها يجب أن تفصح عن كافة المعلومات ذات الأهميـة  
النسبية ومن هنا جاء الارتباط مع مفهوم أمانة المعلومات، كما تستلزم خاصـية الأهميـة   

لنسبية بتوجيه الاهتمام إلى من يستخدمون القوائم المالية والتعرف على ما يحتاجونه مـن  ا
ومن منظور حوكمة الشـركات  ) ٢٤٧، ٢٠٠٣معايير المحاسبة السعودية( المعلومات، 

يجب على الإدارة اختيار المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها باعتبارات الأهميـة  
.ومات حتى يكون الإفصاح عن المعلومات المحاسبية مفيدةالنسبية لهذه المعل

:أهمية المعلومات المحاسبية ٤-٢-٢
للمعلومات المحاسبية أهمية بالغة للعديد من الجهات المسـتفيدة مـن هـذه المعلومـات،     
فالمعلومات المحاسبية الموجودة في القوائم المالية كثيرة ومتعددة الإغراض لاحتياجات كـل  

يث تحتاج كل جهة لكمية معينة من هذه المعلومات فالمقرض يحتاج معلومـات  مستفيد ح
تختلف عن المستثمر وكذلك الجهات الرقابية المتمثلة في الهيئات الحكومية مثل هيئة السوق 
المالية، فكل من هذه الجهات لها متطلبات تريد الحصول عليها من القوائم المالية، ولهذا فإن 

اسبية تكمن في مستوى الإفصاح عن هذه البيانات المالية، حيث توجد أهمية المعلومات المح
هذه البيانات المالية في القوائم المالية وتشمل العديد من المعلومات عن النشاط التشـغيلي  
والاستثماري والتمويلي والتسويقي للمشروع وكذلك بعض من المعلومات الاقتصادية أو 

الشركة مثل بعض الشركات التي أشارات إلى أن أحد  على نشاطتؤثرالسياسية التي قد 
م، مما قد أثـر علـى   ٢٠٠٨أسباب انخفاض الأرباح هو بسبب الأزمة المالية العالمية لعام 

أرباح الشركة وهذه المعلومة موجودة في القوائم المالية وبالتحديد في تقرير مجلـس الإدارة  
حوكمة الشركات وهو الإفصاح عـن  والتي يجب على الس أن يطبق أحد أهم مبادئ 
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سبب انخفاض الأرباح أو ارتفاعها، والحقيقة أن حوكمة الشركات ترتبط ارتباطاً وثيقـاً  
بين مستوى الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والمعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة فيهـا  

إن أهميـة  أكانت اقتصادية أو سياسية والتي قد أثرت على ربحية الشـركة، ولـذلك ف ـ  
. المعلومات المحاسبية تتحدد حسب احتياج الجهة المستفيدة منها

: المعلومات المالية وحوكمة الشركات٥-٢-٢
تعد المعلومات المالية المتمثلة في التقارير المالية من أهم المرتكزات في حوكمة الشركات، 

التقارير مراجعة لمراجعة عملية حيث تقدم التقارير المالية للجنة المراجعة ، حيث تتولى لجنة ا
المالية والرقابة الداخلية والتعرف على أساليب إدارة المخاطر وعلميات المراجعة الداخلية 

العام ورئيس سوالوالخارجية وتجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً مع الأعضاء التنفيذيين
، وكما )٢٠٠٨،٣١حماد(الخارجيينع مع المراجعين إدارة المراجعة الداخلية كما تجتم

في حوكمة الشركات حيث تقوم هذه اللجنة والمكونة من الرئيسةتعتبر أحدى الجان 
تتميز بأعضاء ذات كفاءة عالية في اال وهيأعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين 

المالي والمحاسبي، حيث يطلب من الإدارة تقديم المعلومات المالية في كل اجتماع للجنة
كما تم الإشارة إليها المراجعة، ويجب أن تكون هذه المعلومات المالية ذات خصائص معينة 

ة المعلومات، يداالاعتماد عليها، حيوالملائمة، أمانة المعلومات وإمكان الثقة ا (مثل أعلاه
، كما أن هذه )قابلية المعلومات للفهمقابلية المعلومات للمقارنة، التوقيت الملائم ،

لومات تساعد لجنة المراجعة في اتخاذ القرارات التي ترى أا مناسبة، حيث تتشكل المع
بعض الأسئلة التي تدور حول هذه المعلومات مثل معرفة المبيعات الجيدة والمبيعات السيئة 
ومعرفة كيف يدار المخزون وما مقدار النقدية؟ وهل يكون لدى المنشأة نقدية لدفع 

للوضع المالي في الشركة مثل يد من الأسئلة ذات الأهمية النسبية مستحقات الديون ؟ والعد
احتمال وجود فجوات تمويلية في الشركة وغيرها، من هنا يجب أن تكون المعلومات 
المحاسبية التي تقدم للجنة المراجعة صحيحة ودقيقة حيث يمكن الاعتماد عليها في عملية 

ن أهمية لجنة المراجعة حيث تقوم هذه الجنة بعمل اتخاذ القرارات المالية، ومن هنا ايضاً تكم
مراقبة مباشرة وغير مباشرة على الوضع المالي للشركة، فمن جهة هي تقوم بأداة مراقبة 
داخلية على الوضع المالي للشركة ومحاولة معالجة أي خلل قد يصيب الشركة ومعالجته 
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لمعلومات المالية المتمثلة بأسرع وقت ممكن وكذلك تعتبر من جهة أخرى عملية مراجعة ا
. في التقارير المالية التي تقدمها الإدارة المالية في الشركة و التأكد من الوضع المالي للشركة

أهداف المعلومات المحاسبية ٦-٢-٢
The objectives of accounting information

: المقدمة١-٦-٢-٢
بكل وضوح وشفافية وتقوم بالإفصاح إن المعلومات المحاسبية التي تصف وضع الشركة 

قرارات مستخدمين ذات تأثير قوي على الشركة العن المعلومات المحاسبية المؤثرة على 
. وعلى المستخدمين

: أهداف المعلومات المحاسبية ٢-٦-٢-٢
قارير المالية تتمثل في هدف رئيسأشارت لجنة المبادئ المحاسبة الأمريكية إلى أن أهداف الت

يرات في المركز المالي يأن تظهر القوائم المالية نتيجة نشاط المشروع والمركز المالي والتغوهو 
بكل عدالة ووضوح في ضوء المبادئ المحاسبية المقبولة هذا بالإضافة إلى أهـداف عامـة   
للتقارير المالية تتمثل في إمداد المستفيدين بمعلومات موثوق ا عن المصـادر الاقتصـادية   

وأية التزامات تفيد في الحكم عليه من جهة نظر المستثمر وكذلك معلومات عن للمشروع 
 م المستثمر عند حساب العائد علـى السـهم   نتيجة نشاط المشروع من ربح أو خسارة

وم الدولة لغرض فرض الضرائب وم الدائنين لبيان مدى قدرة المشروع علـى سـداد   
تركـي ( والتخطيط وتقييم الأداء لمشروع في الرقابةالتزاماته وأيضاً معلومات تفيد إدارة ا

أن ) ١(كما ورد في معايير المحاسبة الدولية وبالتحديد المعيار الدولي رقـم  ) ١٣، ١٩٩٥
هو توفير المعلومات حول المركز المالي والأداء المـالي والتـدفقات   "هدف البيانات المالية 

لمستخدمين عند اتخاذهم للقرارات الاقتصادية النقدية للمنشأة التي تفيد شريحة عريضة من ا
" ( وتبين البيانات المالية أيضاً نتائج واجبات الإدارة في عملية تنظيم الموارد الموكلة إليهـا 

أن ) ١(، كما ورد في معيار المحاسبة الدولي رقـم  )٨٨٨، ٢٠٠٨المعايير المحاسبة الدولية 
ات المالية إلى توفير معلومات حـول المركـز   دف البيان" الهدف من البيانات المالية هي 

المالي، والأداء والمتغيرات في المركز المالي لمشروع تكون صالحة لقاعـدة عريضـة مـن    
ن البيانات المالية المعدة لهـذا الغـرض تلـبي    إالمستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية، 

لمالية على كل حال لا توفر كافة الاحتياجات المشتركة لغالبية المستخدمين ولكن البيانات ا
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المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المستخدمين لصنع القرارات الاقتصادية لأن هذه البيانات 
وإلى حد كبير تعكس الآثار المالية للأحداث السابقة ولا توفر بالضرورة معلومات غـير  

اسبة الإدارة إنما يقومـون  مالية، وتظهر البيانات المالية كذلك نتائج التدبير الإداري أو مح
بذلك من أجل اتخاذ قرارات اقتصادية تضم على سـبيل المثـال قـرارات الاحتفـاظ     

و إحلال أخرى باستثمارام في المشروع أو بيعها أو ما إذا كانوا سيعيدون تعيين الإدارة أ
).  ٧٦ص ،المصدر السابق .(مكاا

: يتضح لنا ما يلي 
هو توفير المعلومات حول المركز المـالي حيـث يقصـد    أن هدف البيانات المالية ·

بالمركز المالي جميع الموجودات والمطلوبات التي على الشركة أي يجب أن تشـمل  
المعلومات المالية كل من الممتلكات والمصانع والمعدات وعقـارات واسـتثمارات   

نقـد  وأصول غير ملموسة وأصول مالية ومعلومات عن المخزون والذمم المدينة وال
.  الخ... ومعدلات النقد والالتزامات المالية والضريبية 

يجب توفير معلومات عن الأداء المالي وهو عبارة عن قدرة المشروع علـى توليـد   ·
حـتى  ) ٣٧، ٢٠١٠جمعة( قيت تأكيد هذه التوليدات النقد وما يعادل النقد وتو

لمـالكين ودفـع   يمكن التأكد من قدرة المنشأة على سداد القروض والتوزيعات ل
.  رواتب الموظفين وكذلك الموردين

يجب توفر معلومات عن التدفقات النقدية لما لها من أهمية بالغة لشريحة كبيرة مـن  ·
المستخدمين لاتخاذ قرارام الاقتصادية، حيث تتضمن هذه القائمة معلومات عـن  

المنشأة أكانت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من جميع الأنشطة الموجودة في 
هذه الأنشطة تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية، فأن المعلومات عن هذه الأنشـطة  

. ذات دلالات مفيدة لمستخدميها حسب طبيعة كل مستخدم
كما أن البيانات المالية تبين نتائج واجبات الإدارة في عملية تنظيم الموارد الموكلـة  ·

البيانات المالية إذا ما كانت الإدارة الماليـة  إليها من حيث إدارا المالية حيث تدل 
ذات كفاءة عالية في إدارا المالية للموارد النقدية، ويكن معرفة ذلك من البيانات 

.  منهانالمالية التي يتم تقديمها من قبل الإدارة للمستفيدي
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: Trueblood1973أهداف المعلومات المحاسبية لتقرير لجنة ٣-٦-٢-٢
من القوائم المالية هو التزويد بالمعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات لأساسإن الهدف ا- ١

. الاقتصادية
إن من أهداف القوائم المالية هدف خدمة هؤلاء المستخدمين الذين تتوفر لـديهم  - ٢

سلطة محددة أو إمكانية محدودة أو مصادر محدودة للحصول على المعلومات والذي 
كمصدر معلوماتي رئيس لتقييم النشاط الاقتصـادي  يعتمدون على القوائم المالية 

.للمنشأة
تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين والدائنين من أجل التنبـؤ والمقارنـة وتقيـيم    - ٣

.التدفقات النقدية من حيث المبلغ والتوقيت ونسبة عدم التأكد
م المقدرة الكسبية للمشروع بالمعلومات والمقارنة وتقييدمالمستختزويد - ٤
فير معلومات اللازمة لتقييم قدرة المنشأة على الاستخدام الكفء والفعال للموارد تو- ٥

. المتاحة
يات والأحداث الأخرى المفيدة في التنبؤ ملتقديم معلومات واقعية وتفسيرية عن الع- ٦

والمقارنة وتقييم المقدرة الكسبية للمشروع ويجب الإفصاح عن الفروض الأساسية 
.لتفسير او التقييم أو التقديرالمعتمدة في موضوعات ا

تقديم قائمة عن المركز المالي تفيد في التنبؤ والمقارنـة وتقـيم المقـدرة الكسـبية     - ٧
للمشروع، ويجب التقرير عن القيم الجارية عندما تختلف جوهرياً عن التكـاليف  
التاريخية وفيما يخص الأصول والخصوم فيجب تجميعها في مجموعات أو فصلها في 

قلة من حيث نسبة عدم التأكد من المبلغ والتوقيت ومن حيث التحقيـق  بنود مست
المتوقع او التصفية 

قائمة الدخل ودورات الاكتساب غير التامة أو ( تقديم قائمة عن المكسب الدوري - ٨
تفيد في التنبؤ والمقارنة وتقيـيم المقـدرة   ) الإنتاج تحت التشغيل ومستوى الانجاز 

قرير عن صافي النتيجة لدورات الكسب التامة وأنشطة الكسبية للمشروع ويجب الت
المشروع عن العمليات القابلة للتحقيق غير التامة والتي هي قيد الإتمام كما يجـب  
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التقرير عن التغيرات في القيم بوساطة قوائم متتالية عن المركز المالي وذلك بشـكل  
. منفصل نظراً لاختلاف القيم من حيث التأكد من تحقيقها

ديم قائمة عن الأنشطة المالية تفيد في التنبؤ والمقارنة وتقييم المقـدرة الكسـبية   تق- ٩
عن العمليات الفعلية والمتوقعة ب أن تقرر هذه القائمة بشكل رئيسللمشروع ويج

ذات الآثار النقدية الهامة إن هذه القائمة يجب تقرر عن المعطيات التي تتطلب حداً 
ل معد هذه القائمة أدنى من الرأي والتفسير من قب

من الأهداف التزويد بالمعلومات المفيدة في علمية التنبؤ ويجب التزويد بـالتنبؤات  -١٠
. المالية عندما تزيد هذه التنبؤات قابلية الاعتماد والوثوق بتنبؤات المستخدمين

تقديم المعلومات المفيدة في تقييم فاعلية إدارة الموارد لتحقيق أهداف المنظمة ويجب -١١
. تكمم مقاييس الإنجاز بالاعتماد على الأهداف المحددةأن 

أهداف القوائم المالية هدف التقرير عن تلك الأنشطة من أنشطة المشـروع  أن من -١٢
ويجب أن تكون قابلة للتحديد والوصـف والقيـاس،   التي تؤثر على اتمع والتي 

) ١٤٠-١٣٨م، ٢٠٠٦حنان ( هماً في وسطها الاجتماعي تلعب دوراً مويجب أن
:أنواع المعلومات المحاسبية ٤-٦-٢-٢

فالمعلومـات  ،تحدد أنواع المعلومات المحاسبية حسب الجهة المستفيدة من هذه المعلومـات 
المحاسبية التي تحتاجها الإدارة المالية تختلف عن المعلومات التي تحتاجهـا إدارة المخـازن أو   

معلومات المحاسبية وعلى سـبيل المثـال   لكل من هذه الإدارات حاجة للو،إدارة الإنتاج
الإدارة المالية تحتاج المعلومات المحاسبية لمساعدا في عملية التخطيط والرقابـة والتنظـيم   

) ١(القرارات، كما أشارت المعايير المحاسبة الدولية وبالتحديد المعيار رقم واتخاذوالتوجيه 
ام من المعلومات يشمل مسـتخدمي  إلى أن المستخدمين وحاج" عرض البيانات المالية "

 ـالبيانات المالية المستثمرين الحاليين والمح دين والـدائنين  روتملين والموظفين والمقرضين والم
لبيانات الماليـة  اام ستخداالتجاريين الآخرين والعملاء والحكومات ووكالاا والجمهور و

: ه الاحتياجات ما يليلتلبية بعض من احتياجام المختلفة من المعلومات وتشمل هذ



47

: المستثمرون ١-٤-٦-٢-٢
إن مقدمي رأس المال المضارب ومستشاريهم مهتمون بالمخاطرة الملازمـة لاسـتثمارام   

إم يحتاجون لمعلومات تساعدهم في تحديد ما إذا كان عليهم اتخاذ و،والعائد المتحقق منها
ما أن المساهمين مهتمون بالمعلومات الـتي  قرار الشراء أو الاحتفاظ بالاستثمار أو البيع، ك

. تساعدهم في تقييم قدرة المشروع على توزيع الأرباح
: الموظفون٢-٤-٦-٢-٢

الموظفون واموعات الممثلة لهم مهتمون بالمعلومات المتعلقة باسـتقرار وربحيـة أربـاب    
وع علـى دفـع   عملهم، كما أم مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة المشر

. مكافآم ومنافع التقاعد وتوفير فرص العمل
: المقرضون ٣-٤-٦-٢-٢

بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد مهتمينالمقرضون 
. المترتبة عليها سوف تدفع لهم عند الاستحقاق

: الموردون والدائنون التجاريون الآخرون٤-٤-٦-٢-٢
ن والدائنون الآخرون مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد مـا إذا كانـت   الموردو

المبالغ المطلوبة لهم ستدفع عند الاستحقاق، الدائنون التجاريون على الأغلـب متـهمون   
علـى اسـتمرار   نوا معتمدونابالمشروع على مدى أقصر من اهتمام المقرضين إلا إذا ك

. لهمالمشروع كعميل رئيسي
: العملاء ٥-٤-٦-٢-٢

العملاء مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المشروع خصوصاً عندما يكون لهم ارتباط 
. طويل الأجل معها أو اعتماد عليها

: الحكومات ووكالاا٦-٤-٦-٢-٢
تم الحكومات ووكالاا بعملية توزيع الموارد وبالتالي نشاطات المشاريع كما يطلبـون  

أجل تنظيم نشاطات المشاريع وتحديد السياسـات الضـريبية وكأسـاس    معلومات من 
. لإحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشاة
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: الجمهور٧-٤-٦-٢-٢
تؤثر المشاريع على أفراد الجمهور بطرق متنوعة وعلى سبيل المثال قـد تقـدم المشـاريع    

الـذين تسـتخدمهم   مساعدات كبيرة للاقتصاد المحلي بطرق مختلفة منها عدد الأفـراد 
ورعايتها للموردين المحليين ويمكن للبيانات المالية أن تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات 

معايير المحاسبة ( حول الاتجاهات والتطورات الحديثة في نماء المشروع وتنوع مدى نشاطاته 
) ٧٥، ٢٠٠٨الدولية 
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الفصل الثالث
مستوى الإفصاح وعلاقته بحوكمة الشركات

Level of disclosure and its relationship to corporate governance

: المبحث الأول
الإفصاح وحوكمة الشركات

الإفصاح وحوكمة الشركات ١-٣
Disclosure and Corporate Governance

: المقدمة ١-١-٣
ت وذلك بسـبب  رتبط الإفصاح في القوائم المالية ارتباطاً وثيقاً مع حوكمة الشركاالقد 
مسـتوى بزيـادة والمقرضـين  المستثمرين طلب لأدى مما العامة ر شركات المساهمةوظه

. ائج أعمال الشركة ومركزها الماليعن نتفي القوائم الماليةالإفصاح 
: الإفصاح مفهوم٢-١-٣

يقصد " الإفصاح من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأنه تم الإشارة إلى مفهوم 
بالإفصاح العام إيضاح المعلومات ذات الطبيعة العامة التي يتعين إيضاحها حتى لا تكـون  

، بمعنى أن يكون الإفصاح )٤٧٩، ٢٠٠٣معايير المحاسبة السعودية ("القوائم المالية مضللة
عن المعلومات الضرورية الكفيلة بجعلها غير مظلله والتي يجب على التقارير المحاسـبية أن  

عن جميع المعلومات أو عرض المعلومات في القوائم المالية وفقـاً لمبـادئ المحاسـبة    تفصح
السـيد (المناسب في هـذه القـوائم   المتعارف عليها والتي تقضي بتوفير عنصر الإفصاح

إلى أن الإفصاح يقضي بضرورة ) ٣٢٢، ١٩٩٠الشيرازي( ، فيما أشار )١٦٣، ٢٠٠٩
لمعلومات اللازمة الضرورية لإعطـاء مسـتخدمي هـذه    شمول التقارير المالية على جميع ا

أن ) ٤٤٦، ٢٠٠٣حنـان (رى التقارير صورة واضحة صحيحة عن الوحدة المحاسبية، وي
هناك إجماع عام في المحاسبة بأن الإفصاح عن المعلومات المحاسبية ينبغي أن يكون كـاملاً  

ائم المالية الموجهة إلى عامة ومناسباً وعادلاً ويتطلب الإفصاح الكامل أن تصمم وتعد القو
المستخدمين بشكل يعكس بدقة جميع الأحداث والحقائق المالية الجوهرية التي أثرت علـى  
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إلى أن الإفصاح هو أحـد  ) ٦١، ٢٠٠٤وآخرون حنان (أة خلال الفترة، كما أشار المنش
لغـرض  تمابالمعلوالخارجيينللإعلام المحاسبي ويعني تزويد المستخدمين الرئيسةالأركان 

اتخاذ القرارات الاقتصادية وهذا يتطلب الإفصاح السليم عن البيانات المالية وغيرها مـن  
المعلومات الملائمة، وضرورة أن تتضمن القوائم المالية والملاحظات معلومـات اقتصـادية   

علقة بالمنشأة وتمثل معلومات جوهرية تؤثر على القرارات التي يتخذها القارئ الـواعي  تم
التقارير وهذا ما يتطلب إظهار جميع المعلومات التي يتوقع أن تفيد المستخدم في اتخاذ لتلك

قراراته سواء في صلب القوائم المالية أو في الملاحظات أو في الجداول أو القـوائم الماليـة   
. الإضافية

: لأساسية للإفصاح عن المعلومات المحاسبية االمقومات ٣-١-٣
: علومات المحاسبية في القوائم المالية على مقومات هي كالتالييرتكز الإفصاح عن الم

: تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية ١-٣-١-٣
لا يمكن للبيانات المالية أن تلبي كافـة احتياجـات   " بأنه ) ١(ورد في معيار الدولي رقم 
عاً وحيـث أن تـوفير   فإن هناك احتياجات مشتركة لهم جمي،المستخدمين من المعلومات

بيانات مالية تفي بحاجة المستثمرين مقدمي رأس المال المضارب للمشروع فإا سوف تفي 
المعايير " ( كن أن تلبيها البيانات الماليةيمكذلك بأغلب حاجات المستخدمين الآخرين التي 

لية لإطراف ، في حين أن استخدام المعلومات في التقارير الما) ٧٥، ٢٠٠٨المحاسبة الدولية 
عديدة تشمل كل من الملاك والمقرضين والمـوردين والمسـتثمرين المحـتملين والـدائنين     
والموظفين والإدارة والعملاء والمسئولين عن البورصـات والاقتصـاديين والمستشـارين    
والسماسرة وضامني الأسهم والمشرعين والصحافة الماليـة ووكـالات التقـارير الماليـة     

ة والتجمعات التجاري وباحثي الأعمال وأساتذة الجامعـات وطـلاب   والنقابات العمالي
،  عليه يجب أن يتم تحديد الغرض مـن اسـتخدام   )٣٦، ٢٠٠٦حماد(البحث والعامة،

المعلومات المحاسبية قبل تحديد الجهة المستخدمة لهـذه المعلومـات، وأن هـذه الجهـات     
المعلومات من حيث المحتوى المستخدمة للمعلومات سوف تساعد على تحديد خواص هذه 

أو من حيث الشكل، كما أن هذه المعلومات ستقف بجانب كبير على مدى الاسـتفادة  
منها من قبل مستخدميها ذات المهارة والخبرة في تفسير تلك المعلومات حيـث يمكـن أن   
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تكون هذه المعلومات ملائمة لاستخدامات جهة معنية قد لا تكون بالضـرورة ملائمـة   
وآخـرون مطر(.ات جهة أخرى لا تمتلك المهارة والخبرة لفهم تلك المعلوماتلاستخدام

٣٥٦-٢٠٠٨،٣٣٩(
كما ينبغي إعداد التقارير المالية بفرضية وجود مستويات مختلفة مـن الكفـاءة والمهـارة    
والخبرة في قراءة وتفسير المعلومات المحاسبية لدى مستخدميها، مما قد يضع معدي التقارير 

يتمثل الأول في إعداد التقرير المالي الواحد وفق نمـاذج متعـددة   : رين رئيسين أمام خيا
حسب تعدد احتياجات الفئات التي سوف تستخدمه وذلك يصعب تطبيقه بالإضـافة إلى  
أنه مكلف جداً ويتعارض مع الجدوى الاقتصادية للتقارير التي تشترط أن لا تزيد تكلفـة  

ثل الخيار الثاني في إصدار تقرير مالي متعدد الإغراض بحيث المعلومة عن عائدها المتوقع ويتم
يلبي جميع احتياجات المستخدمين المحتملين ويصعب تطبيق هذا الخيار أيضاً مـن الناحيـة   

المصدر السابق (الواقعية مما سيجعل التقارير المالية كبيرة الحجم ومفرطة جداً في التفاصيل، 
مهنة المحاسبة قـد افترضـت   نأ) ٤٥٠، ٢٠٠٣حنان( في حين يرى ) ٣٥٦-٣٣٩،  

هو المستثمر متوسط الفطنة ومستثمرا ) مستخدمي القوائم المالية ( نوعين من المستثمرين 
ن المستخدمين هم من النوع أSECحصيفاً واعياً، فقد أيدت لجنة الاستثمارات والبورصة 

ايير المحاسبة الماليـة  م، أما هيئة مع١٩٧٣م إلى ١٩٣٣الأول وذلك خلال الفترة من عام 
FASB ا اختارت ١٩٧٣ومنذ تأسيسها عامن المستثمر واعي ممـا  أم إلى الوقت الحالي فإ

يستدعي زيادة في مستوى الإفصاح في القوائم المالية، أما المعهد الأمريكـي للمحاسـبين   
اً بفئة القانونين نحا منحى أكثر شمولية في هوية المستخدم المستهدف بحيث لا يبقى محصور
الرئيسةمعينة من الفئات المستخدمة للتقارير المالية بل يتعدى ذلك ليشمل مجموعة الفئات 

موقفه هذا على مفهوم التقرير المالي متعـدد الإغـراض،   بنيالمستخدمة لهذه التقارير وقد 
ولذلك فقد استقر الرأي النهائي في عالم مهنة المحاسبة  على أن المسـتخدم المسـتهدف   

لومات المحاسبية يتمثل في مجموعة الفئات التي تحتمل استخدامها للتقارير الماليـة مـع   للمع
، ٢٠٠٨مطـر وآخـرون   (.التركيز على فئات الملاك الحاليين والملاك المحتملين والدائنين

٣٥٦-٣٣٩(
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تحديد الأغراض التي ستستخدم فيه المعلومات المحاسبية ٢-٣-١-٣
خدم فيها المعلومات المحاسبية للجهة المستفيدة بشـكل  يتحدد الغرض الذي سوف ستست

رئيسي، حيث تعتبر تحديد الإغراض من الجهة المعدة للتقارير المالية ذات أهميـة بالغـة في   
تحديد الغرض من تلك المعلومات التي تعد للجهة المستفيدة فبعض هذه المعلومات الماليـة  

مثل البنوك، حيث تعتبر بعض تلـك  وضينيمها للجهة المستفيدة مثل المقرتعد لغرض تقد
نظر كل من االمعلومات ملائمة لجهة مستفيدة تكون غير ملائمة لجهة أخرى، ومن وجهت

المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين وجمعية المحاسبة الأمريكية التي عبرت عـن وجهـة   
بية بمثابـة المعيـار   في حين تعد الأهمية النس" م بالقول١٩٦٦نظرها في أحد تقاريرها لعام 

الكمي الذي يحدد حجم أو كمية المعلومات المحاسبية واجبة الإفصاح تعد الملائمة المعيـار  
النوعي الذي يحدد طبيعة أو نوع المعلومات المحاسبية واجبة الإفصاح لذا تتطلب خاصـية  

غـرض  فصاح عنها من جهة والالملائمة وجود صلة وثيقة بين طريقة إعداد المعلومات والإ
لذا لابد قبل تحديد ما إذا كانت معلومات معينة " لاستخدامها من الجهة الأخرىالرئيس

ن المعلومة ملائمـة  أملائمة أو غير ملائمة من أن يحدد أولاً الغرض الذي يستخدم فيه إذ 
يل أو لمسـتخدم  لمستخدم معين في غرض معين قد لا تكون بالضرورة ملائمة لغرض بد

، كما أن إعداد وتوصيل التقارير المالية الخارجيـة  )٣٥٦-٣٣٩، ابق المصدر الس. (بديل
يجب إلا يترتب على ذلك الإفصاح آثار ضارة بالموضع التنافسي للشركة في ظل ظروف 
منافسة شبه كاملة وحادة بين الشركات فإن الإفصاح عن التقارير المالية من وجهة نظـر  

)١٢٨، ٢٠٠٣حنان( يرالإدارة وسيلة لإخلاء المسئولية اتجاه الغ
ديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنهاتح٣-٣-١-٣

تتمثل المعلومات المحاسبية التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية الأساسـية في الميزانيـة   
العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة الأرباح المحتجزة، وقائمة التـدفقات النقديـة وقائمـة   
التغيرات في حقوق الملكية بالإضافة إلى المعلومات التي تعرض في الملاحظات والإيضاحات 
والملاحق المرفقة بالقوائم المالية، والتي تعد جزءاً من هذه القوائم، حيث يتم إعداد القوائم 
المالية وفقاً موعة من الافتراضات والأعراف والمبادئ المحاسبية وضمن قيود ومحـددات  

.ى نوع وكمية المعلومات التي تظهر في تلك القوائمعل
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تحديد أساليب وأدوات الإفصاح عن المعلومات المحاسبية ٤-٣-١-٣
يقع على عاتق الإدارة المسئولية الأساسية في إعداد وعرض البيانات الماليـة للمشـروع   

علـى الوصـول إلى   قادرة الوالإدارة كذلك تم بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية 
معلومات إدارية ومالية إضافية تساعدها في القيام بالتخطيط واتخاذ القرارات ومسئوليات 
الرقابة والإدارة لديها الإمكانية في تحديد شكل ومحتوى هذه المعلومات الإضافية لكي تلبي 

الإفصاح ، كما جرى العرف على أن يتم )٧٦، ٢٠٠٨المعايير الدولية( اا الذاتية احتياج
عن المعلومات ذات الآثار المهمة على قرارات مستخدميها في صلب القوائم المالية في حين 

أما في الملاحظات او الإيضاحات ،يتم الإفصاح عن المعلومات الأخرى خصوصاً التفاصيل
المرفقة بتلك القوائم أو في جداول أخرى مكملة تلحق ا كما يتطلب الأمـر في بعـض   

فصاح عن المعلومة الواحدة نفسها أذا كانت مهمـة في أمـاكن متعـددة في    الأحيان الإ
البيانات المالية، ولذلك يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات فيهـا بطـرق   
يسهل فهمها كما يتطلب أيضاًَ ترتيب وتنظيم المعلومات بصورة منطقية تركز على الأمور 

ا بيسر وسهولة، وباختصار فإن القوائم ف قراءيث يمكن للمستخدم المستهدالجوهرية بح
المالية الأساسية المتمثلة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة الـتغيرات في حقـوق   
الملكية وقائمة التدفقات النقدية التي تقوم بإعدادها إدارة المنشـأة هـي الأدوات الأهـم    

ة بقوائم إضافية ملحقة بـالقوائم الماليـة   للإفصاح عن المعلومات المحاسبية ويمكن الاستعان
الأساسية كتلك التي توضح تنبؤات وخطط الإدارة أو زيادة الإفصاح على أساس التغير في 

)٣٥٦-٣٣٩، ٢٠٠٨مطر وآخرون (.مستويات الأسعار كوسائل أخرى للإفصاح
المالية المعلوماتتوقيت الإفصاح عن ٥-٣-١-٣

لخاصية ملائمة المعلومات المحاسبية، فإذا حدث تأخير غير يعد التوقيت المناسب صفة هامة
لإدارة بحاجة إلى الموازنة امتها لذا فعلومات قد تفقد ملاءضروري في تقديم التقارير فإن الم

معايير المحاسبة الدولية ( بين ميزة رفع التقارير في الوقت المناسب وتوفير المعلومات الموثوقة 
فصاح مفيداً فإنه بالإضافة إلى اشتراط أن تكـون هـذه   ، وحتى يكون الإ)٨١، ٢٠٠٨

المعلومات كافية وموثوقة وقابلة للمقارنة والفهم يجب أن يتوفر التوقيت الملائم في إعدادها 
وعرضها وتقديمها لمستخدمي تلك المعلومات وتتناقص منفعة المعلومة ثم تزول إذا تأت في 
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القرار ترتبط بمدى حصوله على المعلومات المناسبة ققها متخذيحوقته بمعنى أن المنفعة التي 
في الوقت المناسب ولذلك حرصت قوانين الشركات في الدول المختلفة وتعليمات هيئات 
أسواق المال العالمية أن تلزم الشركات المدرجة في تلك الأسواق بأن تقوم بإعداد وعرض 

ء السنة المالية أو الفتـرة المرحليـة   هذه المعلومات خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ انتها
ية دف ووتزويد هيئة الأوراق المالية بنسخ من قوائمها المالية المرحلية الربعية أو نصف سن

مطر . (ملين في الأسواق الماليةتوفير المعلومات الحديثة والمستمرة على فترات متقاربة للمتعا
)٣٥٦-٢٠٠٨،٣٣٩وآخرون

ومات القوائم المالية  ومعلحوكمة الشركات ٤-١-٣
Corporate governance and information in the financial statements

: المقدمة ١-٤-١-٣
تعتبر حوكمة الشركات ذات تأثير مباشر وغير مباشر على القوائم المالية حيث تقوم 

بيق لائحة إلزام شركات المساهمة العامة بتطبالجهات المنظمة مثل هيئات الأسواق المالية 
. الحوكمة والتي من ضمن بنودها الإفصاح والشفافية في القوائم المالية 

: عرض معلومات القوائم المالية والإفصاح ٢-٤-١-٣
عتبر أمراً هاما من أجل تفعيل سوق رأس المال وهي ين عرض المعلومات المالية للشركة إ

وبصفة عامة تستخدم الشركات تعتبر مفيدة ايضاً لأصحاب المصالح بخلاف المستثمرين 
العامة مجموعتين من الإفصاحات هما إفصاحات إلزامية وإفصاحات اختيارية وذلك من 
أجل إعلام الأطراف المهتمة بالقضايا الهامة المرتبطة بأداء الشركة حيث يتضمن التقارير 

ارة بالإضافة إلى الإلزامية، القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها ومناقشات وتحليلات الإد
أية نماذج تنظيمية أخرى، وفي كثير من البلدان فإن أحد الملامح الشائعة لبيئة التقرير يتمثل 

الإفصاح عن طريق الشركات تفي وجود قوى تنظيمية للقطاع العام التي تؤثر على قرارا
ير هو وفي بعض البلدان فإن التشريع الخاص الذي يحكم مضمون القوائم المالية والتقار

الذي يحدد الإرشادات التفصيلية للتقرير عن الشركة على سبيل المثال قانون الشركات في 
م وفي بلدان أخرى على سبيل المثال فرنسا وألمانيا واليابان ١٩٨٥م و ١٩٨٩بريطانيا عام 

ن هناك مزيج من القواعد والتشريعات الحكومية وفرض ضريبة الشركات هي إوالسويد ف
يد من محتويات القوائم المالية والتقرير عن الشركات ففي حالة الولايات التي تحدد مز
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المتحدة الأمريكية فإن الإطار القانوني للتقرير يعتبر أكثر تعقيداً حيث عادة ما يتم تنظيمه 
عن طريق هيئة تنظيم وتداول الأوراق المالية ومجلس معايير المحاسبة المالية، هذا وترتبط 

بالإعلام الاختياري لبعض المعلومات على سبيل المثال عن طريق بعض الشركات أيضاً
تنبؤات الإدارة وعرض المحللين وتوصيات المؤتمرات ونشرات الصحافة ومواقع الانترنت 
والأنماط الأخرى لأعلام الشركات وتعتبر من مصادر المعلومات المالية الأخرى عن 

ن وخبراء الصناعة والصحافة لون الماليوالوسطاء على سبيل المثال المحلالشركات أيضاً
) ٩٢-٩٠، ٢٠١٠لطفي(. المالية

: البنود التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية ٣-٤-١-٣
التي تقدم ا الإدارة المعلومات حات المتممة لها الوسيلة الأساستمثل القوائم المالية والإيضا

والأداء المالي والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات المالية اللازمة عن حقيقة المركز المالي 
تالنقدية، وكذلك المعلومات الأخرى المفيدة لمستخدمي القوائم المالية لاتخاذ القرارا

كما يجب إن يتم الإفصاح في أسواق ) ١٤٩، ٢٠٠٨حماد(حسب غاية كل مستخدم 
: ةالمال عن البنود التالي

: معلومات عامة : أولاً 
.لشركة والشكل القانونياسم ا- ١
.خلفية مختصرة عن تاريخ الشركة- ٢
.عرض مختصر لأهداف الشركة وتوقعتها المستقبلية - ٣
.) المواقع، الوظائف ، الحجم ( والتي تشمل الرئيسةوصف للممتلكات - ٤
.يشمل الجديد منها الرئيسةالخدمات / وصف للمنتجات - ٥
مل وصف مختصر لأهم أعمال يش(عرض معلومات عن أنشطة البحوث والتطوير - ٦

. )التطوير الجديدة أو التحسينات الجديدة
أعدادهم، أنواعهم، العقود المبرمة ا، المنافع ( عرض معلومات عن العمالة مثل - ٧

.) والمزايا التي يحصلون عليها 
عرض معلومات عن مدى الاعتماد على حقوق الامتياز ورخص الحكومية والمنح - ٨

. أهمية أساسية في أعمال الشركةالحكومية والتي تمثل
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عرض بيانات وصفية عن النفقات الرأسمالية ومقاديرها في العام الماضي وذلك - ٩
. النفقات البيئية

النفقات (عرض معلومات عن مدى الالتزام بالمسئولية الاجتماعية للمنشأة مثل -١٠
.) البيئية والنفقات الاجتماعية

.مدى الاعتماد على عملاء رئيسين -١١
.وموقف الشركة داخل الصناعة لومات عن اتجاه الصناعة الرئيسمع-١٢
.لكل عقد مهممعلومات عن المحتوى الأساس-١٣
.معلومات عن أي اندماج حديث او مخطط -١٤
. ي عمليات خصخصة مخططة أمعلومات عن -١٥
: معلومات عن الإدارة : ثانياً 
، الخبرات ، الأسماء ، الوظائف ( معلومات عن أعضاء مجلس إدارة الشركة - ١

.)المرتبات والحوافز ومدى ارتباطها بالأرباح
الأسماء ، الوظائف، الخبرات، المسئوليات، ( معلومات عن المديرين الأساسيين - ٢

.) المرتبات والحوافز ومدى ارتباطها برقم الأرباح
مديري مكاتبهم ، ( معلومات عن المتعاملين الرئيسين مع أعضاء مجلس الإدارة - ٣

.) ية ، الأمن السكرتار
. معلومات عن هيكل التمويل للشركة: ثالثاً 
.ن تمويل رأس المالعمعلومات عامة - ١
.ات الاحتياط- ٢
.الأرباح المحتجزة - ٣
.معلومات عن التغيرات الهامة في حقوق الملكية في السنوات الأخيرة - ٤
حجم القروض من البنوك ، نسبة القروض إلى( معلومات عن القروض والمديونية - ٥

.) إجمالي الأصول ، المديونيات الأخرى
: معلومات مالية : رابعاً

مخلص تاريخي للبيانات المالية الأساسية -١
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.خر خمس سنوات آتطور حجم الأصول في ·
.خمس سنوات آخر تطور حقوق الملكية في ·
.خمس سنوات آخرفيتتطور الالتزاما·
.خمس سنوات آخر تطور الإيرادات في ·
.خمس سنوات آخر ت في تطور المصروفا·
.خمس سنوات آخر تطور صافي الربح  في ·
.خمس سنوات آخر تطور صافي التدفقات النقدية من التشغيل في ·
.خمس سنوات آخر تطور صافي التدفقات النقدية من الاستثمار في ·
.خمس سنوات آخر تطور صافي التدفقات النقدية من التمويل في ·
.خمس سنوات آخر في تطور أي مؤشرات أساسية أخرى·
معلومات عن الميزانية -٢

: معلومات عن الأصول 
.) الأصول الثابتة(الآلات والمعدات والتجهيزات ·
.الممتلكات العقارية ·
.الأصول غير الملموسة ·
.الأصول المالية ·
.الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية ·
.) أن وجدت ( الأصول البيولوجية ·
.أصول ضريبية مؤجلة ·
.المخزون ·
.الحسابات المدينة ·
.أصول ضريبية متداولة ·
.النقدية وما في حكمها ·
.) أن وجدت ( أصول غير متداولة متحفظ ا بغرض البيع ·
.) أن وجدت ( أصول تشمل مجموعة معدة للبيع ·



58

: معلومات عن الخصوم وحقوق الملكية 
.حسابات دائنة ·
.مخصصات ·
.ت الماليةالتزاما·
.التزامات ضريبية جارية ·
.التزامات ضريبية مؤجلة ·
.احتياطيات ·
.الأرباح المتحجرة ·
.حصة الأقلية ·
.حقوق المساهمين ·
.المتعلقة بمجموعة أصول محتفظ ا بغرض البيع تالالتزاما·

: يجب عرض الأمور التالية بوضوح 
.سم القائمة ا·
.تاريخ التقرير أو الفترة ·
.نشأة سم الما·
.عملة التقرير ·
.مستوى الدقة ·
.إذا كان ذلك مناسباً )متداولة وغير متداولة(التبويب إلى ·
معلومات عن قائمة الدخل -٣
.الإيرادات ·
.تكاليف التمويل ·
.حصة المنشأة في ربح أو خسارة للمنشآت الشقيقة والمشروعات المشتركة ·
.مصروف الضرائب ·
.العلميات غير المستمرة ·
.رباح أو الخسائر بحصة الأقلية الأ·
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.الأرباح أو الخسائر بحقوق المساهمين ·
معلومات أخرى يتم الإفصاح عنها في قائمة الدخل أو في الإيضاحات مثل تحليل ·

للمصروفات ويبنى على طبيعة أو وظيفة المصروف ، وفي حالة تبويب المصروف 
للأصول الملموسة وغير الإهلاكعبء( وظيفته فإنه يتم الإفصاح عن على أساس 

الملموسة ، مصاريف منافع العاملين ، التوزيعات المعلنة ونصيب السهم الواحد 
.) منها ، البنود غير العادية 

: معلومات عن قائمة التغيرات في حقوق الملكية -٤
.عرض حقوق الملكية في السنة الحالية والسنة المقارنة ·
.ة عن الدخلعرض التغيرات في حقوق الملكية الناتج·
.عرض التغيرات في حقوق الملكية الناتجة عن معاملات مع الملاك ·
.عرض التغيرات في حقوق الملكية عن معاملات مع غير الملاك ·
.عرض التغيرات في هيكل حقوق الملكية ·
معلومات عن قائمة التدفقات النقدية -٥
.رئيسةالعرض معلومات عن التدفقات النقدية من التشغيل حسب البنود ·
.الرئيسةعرض معلومات عن التدفقات النقدية من الاستثمار حسب البنود ·
.الرئيسةعرض معلومات عن التدفقات النقدية من التمويل حسب البنود ·
.عرض معلومات عن المعاملات غير النقدية الخاصة بأنشطة الاستثمار والتمويل ·
.المدةوآخر عرض معلومات عن رصيد النقدية أول ·
: علومات عن السياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة م-٦
أسس القياس المستخدمة في ( الإفصاح عن السياسات المحاسبية والتي تشتمل على ·

إعداد القوائم المالية، كل سياسة محاسبية استخدمت حتى لو لم يتم تناولها في معايير 
طبيق السياسات المحاسبة، الحكم أو الرأي الشخصي الذي تم استخدامه في ت

.المحاسبية والتي أدت إلى تأثير هام على المبالغ المسجلة في القوائم المالية 
الأساسية عن المستقبل والمصادر الفروض ( حالة عدم التأكد مثل التقديرات في·

عن المخاطر الهامة والتي يمكن أن والمعبرةالأساسية الأخرى لتقديرات عدم التأكد 
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ة في القيم الدفترية المعدلة للأصول أو الخصوم في العام تسبب تعديلات جوهري
. )التالي

ية ، جنسمقر المنشأة، الشكل القانوني للمنشأة( احات الأخرى ومنها الإفص·
أو الرئيسةللمراسلات، طبيعة التشغيل أو الأنشطة المنشأة، عنوان المركز الرئيس

، معلومات عن فاقات الديونالك الأخير، شروط اتوالماسم المالك الأصلكليهما، 
الإيجارات، التمويل خارج الميزانية، تحليل علميات التشغيل للقطاعات الهامة، 

.) الأصول والالتزامات المحتملة ، تفاصيل خطة الحوافز 
استعراض لحالة الشركة المالية ونتائجها ( إفصاحات إضافية اختيارية ومنها ·

لاتجاهات والأحداث الحالية وأوجه عدم التأكد التشغيلية، تقييم للتأثيرات الهامة ل
على سيولة الشركة ومواردها الرأسمالية والنتائج التشغيلية ، الموارد الرأسمالية المتاحة 
للشركة وسيولتها، الأحداث الاستثنائية أو غير العادية ذات التأثير المادي على 

تأثير هام على ذاتوهيالشركة ، استعراض لأداء القطاعات التشغيلية للمنشأة 
.) المنشأة أو مواردها 

معلومات دورية -٧
.تقديم قوائم مالية ربع سنوية بانتظام ·
.المعلومات الواردة في القوائم المالية والدورية ثم مراجعها ·
.تقديم قوائم مالية ملخصة ·
تقديم المعلومات اللازمة عن الأحداث التالية لتاريخ الميزانية -٨
.لاحقة تحديد الفترة ال·
.معلومات عن الأحداث اللاحقة المعدلة ·
.الإفصاح عن معلومات الأحداث اللاحقة غير المعدلة ·
.توزيعات الأرباح المسجلة وقائمة بالتوزيعات المستقبلية أو سياسة التوزيعات - ٩

.معلومات عن أي اندماج او خصخصة وشيكة -١٠
.معلومات عن الاستثمار في المنشأة -١١
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وحسب تبويب العملاء والمناطق بحية لكل مكون رئيسية التعادل للرنقط-١٢
.الجغرافية 

.) بيانات الشركة عن العام الماضي( عرض أرقام المقارنة -١٣
: معلومات عن معاملات الأطراف دوي العلاقة : خامساً 
شركة قابضة ، شركات تابعة ، ( نوعية الأطراف دوي العلاقة ديدتح-١

روعات مشتركة، أفراد العائلة المقربين، شركات شقيقة ، شركة الإدارة، مش
.)الأطراف الأخرى التي لها سيطرة مشتركة على المنشأة

الإفصاح عن معلومات الأطراف دوي العلاقة -٢
.شراء وبيع السلع ·
.شراء وبيع الممتلكات أو أصول أخرى ·
.تقديم أو الحصول على الخدمات ·
.ترتيبات الوكالة ·
.عقود الإيجارات ·
.بحوث والتطوير تحويل ال·
.عقود الترخيص ·
.التمويل ، ويشمل ذلك القروض وتحويلات حقوق الملكية ·
.الضمانات والكفالات ·
.عقود الإدارة ·
الإفصاح عن طرق تسعير معاملات الأطراف ذوي العلاقة -٣
.طريقة السعر المماثل غير المقيد ·
.طريقة سعر إعادة البيع ·
.الهامش ةزائدطريقة التكلفة ·
: الأساسيةفصاح عن حوافز ومنافع أفراد الإدارة الإ-٤
.الحوافز والمنافع قصيرة الأجل للعاملين ·
.منافع العاملين بعد التقاعد ·
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.المنافع طويلة الأجل الأخرى ·
.منافع التقاعد ·
.المنافع والمزايا في بحقوق الملكية ·
الإفصاح عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة -٥
.الأطراف ذوي العلاقةطبيعة المعاملات بين·
.طبيعة الصفقات التي تمت ·
مبلغ المعاملة والرصيد القائم ، شروط المعاملة (المعاملات والأرصدة المتداولة شاملا ·

وظروفها، الضمانات المعطاة أو المستلمة، مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 
.) والديون التي أعدمت ومصروف الديون المعدومة

ون الأمور السابقة والمذكورة أعلاه موضحة بشكل منفصل ومستقل يجب أن تك·
الشركة القابضة ، المنشآت ذات السيطرة المشتركة أو التي تمارس تأثير ( لكل من 

هام على المنشأة ، الفروع ، المنشآت الزميلة، المشروعات المشتركة الداخلة في 
م، الأطراف ذوي العلاقة المشروع ، أفراد الإدارة الأساسيين للمنشأة وأقار

.) نالآخري
: التطورات الحديثة والمتوقعة : سادساً 

.خر تاريخ القوائم الماليةآمعلومات عامة عن اتجاه أعمال المنشأة منذ - ١
.أية معلومات جوهرية ربما تؤثر على القيمة السوقية للمنشأة - ٢
مع تأكيد خاص التي سوف تؤثر على نتائج العام القادمالرئيسةعرض العوامل - ٣

.على التوقعات المالية والتجارية للمنشأة 
.التنبؤ بالربح - ٤
إيضاحات أخرى : سابعاً 
مزيد من المعلومات والتفاصيل الإضافية في الحالات التي لا تقدم فيها القوائم المالية - ١

.المعلومات بطريقة ملائمة لموقف المنشأة المالي وأدائها 
قضايا المنظورة أمام القضاء والتي يكون أو يحتمل معلومات عن كل الدعاوى وال- ٢

.أن يكون لها تأثير هام على الموقف المالي للمنشأة 
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-مال الشركةيتوقع أن تؤدي إلى تغير في رأس عرض لشكل وتأثير الظروف التي - ٣
.)١٥٩-١٥٠، المصدر السابق ( أو إعادة التنظيم 

حوكمة الشركات والقوائم المالية٥-١-٣
Corporate Governance and Financial Statements

: المقدمة ١-٥-١-٣
يعتبر الإفصاح والشفافية من أهم مبادئ حوكمة الشركات التي يجب على مجلس الإدارة 

وضح العوامل المؤثرة على ذي يالالاهتمام ا من خلال القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة 
. ةوالتمويليةماريوالاستثةالماليمن الناحية الشركة 

: علاقة حوكمة الشركات بالقوائم المالية ٢-٥-١-٣
التطبيق السليم لمبادئها يساعد على فيتتجلى علاقة حوكمة الشركات بالقوائم المالية 

تحقيق معدلات من الأرباح مناسبة بما يساعد الشركات على تدعيم رأسماله وزيادة 
ما سوف يؤدي إلى نمو الشركات وتوسعها وتراكمها بشكل مستمر وهوتالاحتياطيا

كما أن القوائم المالية تعتبر من أهم المقومات ) ٦٧، ٢٠٠٥لخطيري ا(وازدياد حجمها 
اللازمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي تقدم لأعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ مثل هذه 

لمعلومات الموجودة في القرارات حيث تتوقف نوعية القرارات المتخذة ومدى فعاليتها على ا
القوائم المالية والتي تساعد متخذي القرار للوصول إلى أفضل النتائج من خلال تلك 
المعلومات حيث تستخدم في قرارات التمويل والاستثمار وتقدير العائد والمخاطرة من وراء 

. الاستثمار أو التمويل 
:الشركاتوحوكمةالماليالتقريربينالعلاقة٣-٥-١-٣

كلاجذورتأصيلأوتحليلفيالشركاتوحوكمةالماليالتقريربينفيماالعلاقةتجسدت
نظاميحتاجالمقابلوفيالشركاتلحوكمةنظامأيأساسالإفصاحاعتباريمكنحيثمنهما

الأطرافلكافةوملائمةكافيةومعلوماتالإفصاحمنجيدمستوىإلىالشركاتحوكمة
الأطرافةمساءلإمكانيةوتحقيقالشركةفيالمصالحلأصحابالقوىتوازنتحقيقأجلمن

الرئيسةالأهدافمنواحداًأيضاًالإفصاحويعدوقرارامتصرفامعنللشركةالداخليين
الاهتماماتفيالتعارضنتيجةعنالماليةالقوائمتعبرأنيرجححيثالماليالتقريرلنظام
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التقاريربواسطةعنهاالمفصحالمعلوماتوأنالمختلفينصالحالمأصحاببينالقوىوتوازن
.الشركةوأداءأنشطةعنتفصحماخلالمنالداخليةالأطرافتريدماتصفالمالية
فيللمساهمينالتقاريرفيالمعلوماتعنالإفصاحدورعلىالإفصاحأدبياتركزتوقد

).٢٠٠٨،٤٢٩عفيفي(المالأسواق
: عوامل التي تؤثر في الإفصاح ال٤-٥-١-٣

: هناك العديد من العوامل التي تؤثر في درجة الإفصاح في التقارير المالية، وهي كالتالي 
: عوامل بيئية ١-٤-٥-١-٣

تختلف التقارير المالية من دولة لأخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وعوامل 
د من المعلومات الإضافية المتعلقة بالعوامل البيئية، أخرى ناتجة عن حاجة المستفيدين إلى مزي

بين التقارير المالية التي تعد في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكيةفعندما نقارن
حيث حدد قانون الشركات في انجلترا التقارير التي يجب نجد الفرق جلياً بين الدوليتين،

في القوائم المالية والعلاقة بين هذه المعلومات إعدادها وطرق عرض المعلومات المالية 
إلى ضرورة توزيع يوالمعلومات الأخرى بتقرير الإدارة وقد أشار قانون الشركات الانجليز

هذه التقارير على المساهمين لمناقشتها قبل إقراراها بينما لا يوجد في الولايات المتحدة 
يجب أن ترد بالتقارير المالية، وإنما تعد في الأمريكية قانون للشركات يحدد المعلومات التي 

ضوء المبادئ المحاسبية المقبولة، وقد ترجع سبب هذا الاختلاف إلى السلطة التي تشرف 
.  على هذه الشركات وتراقبها ومدى حاجة المستفيدين لها

: عوامل تتعلق بالمعلومات المالية ٢-٤-٥-١-٣
ة بالمعلومات التي يتم الإفصاح عنها ومدى توافر عدد تتأثر درجة الإفصاح في التقارير المالي

وأهمها أن تكون المعلومات المالية ملائمة للقرارات التي ،من الصفات للحكم على كفاءا
عند الاستفادة ذه المعلوماتسيقوم باتخاذها أغلب المستفيدين منها وأن تكون هناك ثقة 

الصدد أشارت لجنة معايير المحاسبة ارنة وفي هذها بالإضافة إلى قابليتها للتحقق والمقامن
االمالية إلى أن المعلومات الواردة في التقارير المالية ليست إلا أداة مثل أية أداة تتوقف منفعته

. على مدى الاستفادة منها
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: عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية ٣-٤-٥-١-٣
قتصادية، منها عامل حجم المشروع أو تتعلق العوامل التي تؤثر على الإفصاح بالوحدة الا

مجموع الأصول حيث يحتاج إعداد المعلومات المحاسبية واستخراجها بشكل دقيق وبتوقيت 
مناسب وملائم للمستفيدين منها إلى تكاليف مباشرة ناتجة عن إعداد التقارير المالية 

المنافسة وتكاليف غير مباشرة ناتجة عن كشف جميع المعلومات عن المشروع للشركات
الأخرى وناتجة عن عدم وضوح المعلومات للمستثمرين، وقد تبين وجود علاقة موجبة بين 
حجم أصول المشروع ودرجة الإفصاح في التقارير المالية في عدد من الدراسات الميدانية 
وقد يرجع ذلك إلى أن تكلفة المعلومات تكون غير ملموسة في المشروعات الكبيرة الحجم 

خر هو عدد المساهمين حيث تبين آعامل وهناك رنت بالمشروعات الصغيرة، إذا ما قو
وجود علاقة ايضاً بين عدد المساهمين ودرجة الإفصاح على أساس أن زيادة عدد المساهمين 

هو ثالثتؤدي إلى المزيد من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها، وأيضاً هناك عامل
ية حيث يؤثر مباشرة في زيادة درجة الإفصاح حيث تسجيل الشركة بسوق الأوراق المال

يتم التعامل في أسهمها أو سنداا تيلمسجلة بسوق الأوراق المالية والتقوم الشركات ا
بتسجيل عدد من النماذج والإيضاحات عن أهداف الشركة ونشاطها ونتائج أعمالها، 

عامل أخير هو المراجع الخارجي حيث يؤثر المراجع الخارجي الذي يقوم بفحص وهناك 
حسابات الشركة على درجة الإفصاح من خلال ما يلتزم به من مبادئ ومفاهيم محاسبية 
مقبولة أو قواعد مهنية يفرضها عليه القانون، كما أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر بدرجة 

لربح ورغبة إدارة المشروع في الإفصاح عن المعلومات متفاوتة في الإفصاح أهمها صافي ا
وأجهزة الإشراف والرقابة على أعمال شركات المساهمة والتي تتطلب المزيد من الإفصاح 

بورصة الأوراق المالية في القوائم المالية التي تعدها شركات المساهمة العامة المسجلة في
). ٣٠-٢٧، ١٩٩٥تركي(
وأثرها على الأسواق الماليةحوكمة الشركات٥-٥-١-٣

السوق المالي هو عبارة عن مجموعة من المنشآت المالية والمستثمرين والمعاملات والأدوات 
ة والمطلوبات في الموجودات الماليفيهاالمالية والإطار المؤسسي اللازم لها والتي يتم التعامل

ن السوق المالي هو عبارة ويقصد ذا التعريف أ) ٥٦، ٢٠٠٩وآخرون النعيمي ( المالية 
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حيث يتم ) صناعية ، تجارية ، مالية ( عن مجموعة من الشركات المتنوعة في نشاطاا 
حيث أن ) الأسهم والسندات ( التعامل في هذا السوق بالأدوات المالية والمقصود ا 

قوم هذا الموجودات المالية يقصد ا الأسهم والمطلوبات المالية يقصد ا السندات، حيث ي
. السوق بالتنظيم الرقابة على عمليات البيع الشراء في الأدوات المالية لهذه الشركات

كما ارتبطت الأسواق المالية بقانون حوكمة الشركات ارتباطاً وثيقاً في معظم أسواق 
دول العالم، وهناك العديد من دول العالم اهتمت بحوكمة الشركات وهذه نبذة مختصرة 

: الم وهي كالتالي لبعض دول الع
: استراليا ١-٥-٥-١-٣

شكلت البورصة الاسترالية مجلساً لحوكمة الشركات ضم ممثلي جميع أصحاب المصلحة 
الرئيسين لوضع واعتماد مجموعة من معايير أفضل ممارسات حوكمة الشركات بالنسبة 

ة تتطلب وضع للشركات المقيدة في البورصة في استراليا وقد حدد الس عدة قضايا هام
معايير لها تمت معالجتها فيما بعد في مبادئ الحوكمة الجيدة للشركة والتوصيات الخاصة 

. م٢٠٠٣بأفضل الممارسات التي نشرته البورصة في عام 
: الصين٢-٥-٥-١-٣

تولت الحكومة الصينية قيادة عملية وضع مدونة قواعد لأفضل الممارسات لحوكمة 
قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركات المقيدة في الشركات، فقد وضع مدونة 

البورصة في الصين اللجنة الحكومية الاقتصادية والتجارية والمعروفة الآن باسم اللجنة 
. الحكومية لإدارة الأصول والهيئة الصينية المنظمة للأوراق المالية

: ألمانيا ٣-٥-٥-١-٣
م عني ٢٠٠١ألمانيا ففي شهر سبتمبر قادت الحكومة جهود عديدة لإصلاح الشركات في 

لاستعراض إدارة الشركات والسيطرة عليها Baumلجنة ) رئيس الوزراء (المستشار 
وتحديث قانون شركات الأسهم وقد أوصى تقرير اللجنة بوضع مدونة ألمانية لقواعد 

. م٢٠٠٣م وعدلت في مايو ٢٠٠٢أفضل الممارسات وهي المدونة التي اعتمدت في فبراير 
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: الدانمرك ٤-٥-٥-١-٣
في شهر Norbyون نشاط الأعمال في الدانمرك لجنة ؤشكلت وزارة الشؤون الاقتصادية وش

م لتقييم ممارسات حوكمة الشركات والتوصية بتحسينات من شأا إعداد ٢٠٠١مارس 
.الشركات الدانمركية للمنافسة في الأسواق العالمية 

: نيوزيلندا ٥-٥-٥-١-٣
م طلب وزير التجارة النيوزيلندي من هيئة الأوراق المالية وضع ٢٠٠٣يونيو في شهر

مبادئ لحوكمة الشركات في البلاد، وبعد مشاورات عامة موسعة صدرت مدونة لقواعد 
م بينت أفضل المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات ٢٠٠٤حوكمة الشركات في شهر فبراير 

مستحقات أعضاء مجلس الإدارة وقواعد السلوك بما في ذلك تشكيل لجان مجلس الإدارة و
). ٤، ٢٠٠٥المنتدى العالمي لحوكمة الشركات . (الأخلاقي

: المملكة المتحدة ٦-٥-٥-١-٣
وذلكالشركاتلحوكمةدراستهاخلالمنكبيرةخبرةالمتحدةالمملكةاكتسبتفقد 

عامكسويلاممجموعةيارامثلالمتحدةالمملكةفيالماليةوالفضائحالاياراتبسبب
العشرين،القرنفيغشحالةأكبربأاماكسويلفضحيةحالةصنفتوقد،م١٩٩١
الضوءوألقتالسممارساتلأفضلبقواعدكادبوريلجنةريرتقأوصىلذلكونتيجة

.التنفيذيينغيرالمديرينأهميةعلى
:الأمريكيةالمتحدةياتالولا٧-٥-٥-١-٣

فيالكونجرسعملالأمريكيةللشركاتالماليةوالفضائحوالإفلاساتالاياراتدةزيابعد
الانعكاساتدارسةعلىنيويوركفيالماليةالأوراقبورصةمعالأمريكيةالمتحدةالولايات

Sarbanes Oxelyقانونإصدارذلكعنونجموالمراجعينالشركاتبينالعلاقةلتلكالمحتلمة

المراجعيناستقلالعلىوالتأييدتقويةالإلىالقانونهذايهدفثحيم٢٠٠٢عام
فرضخلالمنوذلكالأولالماليوالمديرالأولالتنفيذيالمديروواجباتينيجارالخ

السنويةربعالماليةالتقاريرفيلشركامالماليالوضعتصويرسوءعلىصارمةعقوبات
قدفترةبالسجنأوأقصىكحددولارمليونريمهبتغللفردالعقوباتتصلوقدوالسنوية

تاستراتيجياعلىتأثراالقانونلهذاأصحبكمامعاً،الإثنينأوسنوات١٠إلىتصل
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العالميةالمالأسواقفيخاصاًخارجهاوكذلكالمتحدةالولاياتفيالشركاتحوكمة
).٢٠٠٨،٤٣٨عفيفي(
: حوكمة الشركات وإدارة المخاطر٦-٥-١-٣

تعريف إدارة المخاطر بأا نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة 
وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها

يمكن القيام به لتجنب هذهووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولمااوإيرادااوأصولهالمنشأة
كن القضاء على ا إن لم يالمخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثاره

.  )١، ٢٠٠٧الدروبي ( مصادرها
حيث ترتبط المخاطر ومنها مخاطر الإدارة بنوعية الإدارة وأنماط السياسات التي تتبعها في 

الرقابة على المخزون مجالات التسعير وتوزيع الأرباح وكذلك في النظم المطبقة في مجال 
، يتضح لنا أن )٣٧٧، ٢٠٠٦مطر( والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية التي تطبقها

أكثر القرارات المؤثرة على نشاط الشركة التشغيلي والمالي هو صادر من إدارة الشركة، 
إلى وبما أن إدارة الشركة تتميز بالقرارات السليمة والإفصاح والشفافية فإن ذلك سيؤدي 

تعظيم القيمة السوقية وبالعكس من ذلك إذا كانت القرارات غير سليمة ولا تتميز 
بالإفصاح والشفافية فإن ذلك سيؤدي إلى عدم الاستثمار في الشركة من قبل المستثمرين 
ويسمى هذا بخطر الاستثمار، حيث يعرف خطر الاستثمار بأنه التغير أو التقلب في العائد 

التغير في العائد أكبر كان خطر الاستثمار أعلى والعكس صحيح المتوقع فكلما كان 
كما تنقسم المخاطر في الشركات إلى أنواع كثيرة منها مخاطر ) ٤٠٣، ٢٠٠٤الميداني (

الأعمال أو مخاطر النشاط والتي تقاس بدرجة تقلب صافي ربح العمليات لفترة زمنية 
ا حملة الأسهم العادية، وتنشأ هذه معينة، ومخاطر مالية ويقصد ا تلك التي يتعرض له

المخاطر من جراء اعتماد المنشأة على مصادر تمويل مثل القروض والأسهم الممتازة، في 
حين لو كانت المنشأة تعتمد بالكامل على الأسهم العادية في التمويل لانحصرت المخاطر 

-٣٦٤، ٢٠٠٨هندي ( التي يتعرض لها حملة الأسهم العادية في مخاطر النشاط فقط ،
ن هناك أيضاً مخاطر الإفلاس التي يمكن التنبؤ ا عن طريق بعض النماذج مثل إكما ) ٣٧٠

نموذج إلتمان للتنبؤ بالفشل المالي، كل هذه المخاطر لها علاقة بإدارة الشركة حيث أن 
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س علمية ودراسات إستراتيجية يمكنها ليمة والمبنية على أسقرارات مجلس الإدارة الس
من هذه المخاطر بكل سهولة وهنا يكمن دور حوكمة الشركات في إفصاح الخروج

أعضاء مجلس الإدارة على الخطط المستقبلية وطرق التمويل السليمة وكذلك الخطط 
التشغيلية التي تزيد من ربحية الشركة، وهذا بدوره يزيد من القيمة السوقية لأسهم الشركة 

هم الشركة حيث أن قرارات الاستثمار تعتمد مما يؤدي إلى إقبال المستثمرين على أس
بدرجة كبيرة على العائد ومخاطر الشركة، كما أن وجود لجان رئيسية تابعة لس الإدارة 
تقوم بتقديم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بما يساعد الس على فهم حقيقة ما يجري في 

ثم حماية الشركة من الوقوع الشركة وفي الإحاطة بعناصر الخطر ومجالات هذا الخطر ومن 
) . ١٢٥، ٢٠٠٥الخضيري ( في الخطر أو الاستمرار في الخطر 

Principles of corporate governanceمبادئ حوكمة الشركات٦-١-٣

: المقدمة ١-٦-١-٣
من أهم المبادئ التي قامت بدراسة OECDتعتبر مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

مبادئ حوكمة الشركات حيث امتازت هذه اللائحة الصادرة منها بأا وتوضيح وشرح
: استرشادية وليست إجبارية، وهذه المبادئ هي كالتالي 

:(OECD)مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ٢-٦-١-٣
م وضعت مبادئ عن حوكمة الشركات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي ١٩٩٨في عام 

ك استجابة لدعوة من اجتماع مجلس المنظمة على المستوى الوزاري للقيـام  والتمنية وذل
جنباً إلى جنب مع الحكومات القومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص وتمت الموافقـة  

م وهذه المبادئ والمعايير والإرشادات حظيت باعتراف العالم ١٩٩٩على هذه المبادئ عام 
ة لجودة حوكمة الشركات وقد استخدمت مـن قبـل   بأسره باعتبارها نقطة قياس دولي

الحكومات وواضعي اللوائح التنظيمية والمستثمرين والشركات المساهمة سواء في الـدول  
الأعضاء او غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما وافق على إتباعها لجنة 

ومنتـدى الاسـتقرار   IOSCOالمالية بازل المتعلقة بالبنوك والمنظمة الدولية للجان الأوراق 
باعتبارها أحد المعايير الاثنى عشر من معايير النظم الماليـة  Financial Stability Formالمالي 

حقوق المساهمين، المعاملـة المتكافئـة للمسـاهمين، دور    ( السليمة وتشمل هذه المبادئ 
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مركز المشـروعات  ().مجلس الإدارة تأصحاب المصالح، الإفصاح والشفافية، ومسؤوليا
).  ٣، ٢٠٠٤الدولية

م استدعى إضافة تعديلات مهمة إلى هـذه  ١٩٩٩ولكن ما حدث من تطورات منذ عام 
المبادئ، فكان لا بد من العمل وبسرعة لإصدار التوجيهات والإرشادات الخاصة بمحاسبة 

ية وقد الشركات وخصوصاً بعد موجة الإفلاس التي اجتاحت الشركات العملاقة الأمريك
وافقت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على صياغة معدلة للمبادئ 

).  ٥ملحق رقم (م ٢٠٠٤في عام 
: Millstein1997تقرير ٣-٦-١-٣

تقريراً لحساب منظمة التعاون والتنمية الاقتصـادي  Ira Millsteinم كتب ١٩٩٧في عام 
منظوراً لتحسين ) ٢٠(أهداف السياسات وتشمل هذه هدفاً من ) ٢٥(يقدم مجموعة تضم 

السياسات العامة تستهدف مساعدة المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم في تشـكيل  
إطاراً للمسئولين عن Millsteinبيئة حوكمة الشركات وتوفير المنظورات الواردة في تقرير 

بلدهم، وعلى الرغم من وضع السياسات لمقارنة ممارسام الخاصة بحوكمة الشركات في
م فإا لا تزال ملائمة ومثيرة للتحـدي  ١٩٩٧أن أهداف السياسات هذه صيغت في عام 

الآن مثلما كانت عندما كتبت لأول مرة وتقدم إرشادات ممتازة لوضع مدونة القواعـد 
. )٦ملحق رقم (
لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية٤-٦-١-٣

يئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية مشروع لائحة حوكمـة الشـركات   أصدرت ه
هـ، ٢١/١٠/١٤٢٧ثم صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١/٧/٢٠٠٦بتاريخ 
، وتم إصدار تعديلات على اللائحة بإنفاذ اللائحة بشكلها النهائي١٢/١١/٢٠٠٦الموافق 

، حيث تضمنت خمسة أبواب، م٢٠٠٨-٥-١٩خ بقرار مجلس هيئة السوق المالية في تاري
حيث خصص الباب الأول لذكر تعريف العضو المستقل وغير التنفيذي والأقربـاء مـن   

.الدرجة الأولى وأصحاب المصالح والتصويت التراكمي
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بينما اختص الباب الثاني ببيان حقوق المساهمين والجمعية العامة وتضمن بعض الحقـوق  
قهم في الحصول على المعلومات وفيما يتعلق باجتمـاع الجمعيـة   العامة للمساهمين وحقو

.العامة وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح الأسهم
أما الباب الثالث فكان عن الإفصاح والشفافية وتضمن السياسات والإجراءات المتعلقـة  

.بالإفصاح، وكذلك الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة
كبر الأبواب لس الإدارة، حيـث تم بيـان الوظـائف    وتم تخصيص الباب الرابع وهو أ

الأساسية لس الإدارة وكذلك مسؤوليات الس وكيفيـة تكوينـه ولجـان الـس     
واستقلاليتها بما فيها لجنة المراجعة ولجنة الترشـيحات والمكافـآت، وكـذلك كيفيـة     

وتعويضـام،  اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال وتحديد مكافآت أعضاء الس
وكذلك قضية تعارض المصالح في مجلس الإدارة، وختمت اللائحة بالباب الخامس الـذي  

). ٧مرفق رقم .( تضمن أحكاماً ختامية من حيث كون اللائحة نافذة من تاريخ نشرها
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المبحث الثاني
Review of Litratureالدراسات السابقة 

: الدراسات السابقة ١-٢-٣
الدراسة الوقوف عليها، وقد رتبت حسـب الدراسات التي استطاعت هذه فيما يلي أهم 

:تسلسلها التاريخي
تناولت قياس مدى الإفصاح عن المعلومات ) Ho and Wong, 2001(دراسة - ١

م على عينة مكونة ١٩٩٨المحاسبية في هونج كونج ، حيث كانت الدراسة في عام 
بنداً، كما تم استخدام )٢٠(شركة، كما تضمنت الدراسة بنود الإفصاح ٩٨من 

غيرات تابعة مكونة من مؤشر الإفصاح المرجح، وكانت المتغيرات المستقلة هـي  تم
، ولجنة المراجعة وشخصيات مسيطرة أو مهيمنـة،  استقلال المديرين غير التنفيذيين

متغيرات عائلية ومتغيرات رقابية، كما تم تصميم البحث باستخدام الانحدار المتعدد، 
لجنة المراجعة والمتغيرات العائلية، هيالمتغيرات التي لها علاقة بدالة الإفصاح وكانت 

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين الإفصاح ولجنة المراجعـة ، كمـا   
ومسـتوى  يضاً لوجود علاقة موجبة بين استقلال المدريين غير التنفيذيينأتوصلت 
.الإفصاح

تناولت دور كل من المحاسبة والمراجعة في تطبيق ) francis.et al, 2001(دراسة - ٢
حوكمة الشركات وتطوير أسواق المال في عدد من الدول، وقد خلصت الدراسة 
إلى ضرورة وجود الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المساهمين بالإضافة إلى 

عداد القوائم المالية ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة لأا تحقق الشفافية في إ
والتقارير المالية علاوة على دورها في حماية حقوق أصاحب المصالح في الشـركات  

. التي ينعكس بالإيجاب على حركة أسواق الأسهم
تناولت تأثير آلية حوكمة الشركات على ) Good and Seow, 2002(دراسة - ٣

بالتطبيق علـى الوحـدات   جودة التقارير المالية ودور المديرين والمراجعين في ذلك 
الاقتصادية في سنغافورة وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد دور المراجعـة الداخليـة   
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ولجان المراجعة في عملية الحوكمة وفي تحقيق جودة التقارير المالية بالإضافة إلى أهمية 
.القواعد الأخلاقية في ذلك

ات المحاسبية تناولت الإفصاح على المعلوم) Chau and Gray, 2002(دراسة - ٤
م، على ١٩٩٧في كل من هونج كونج وسنغافورة، حيث كانت الدراسة في عام 

بنداً في )١١٠(شركة حيث تضمنت الدراسة ٦٢عينة من الشركات مكونة من 
لإفصاح غير المرجح، وكانت المتغيرات اً لالإفصاح، وكانت المتغيرات التابعة مؤشر

رفع المالي وشركة المراجعة والربحية والامتداد المستقلة هي هيكل الملكية و الحجم وال
الدولي والصناعة، حيث تم تصميم الدراسة بأسلوب الانحدار البسيط والمتعدد، كما 
أن المتغيرات التي لها علاقة بدالة الإفصاح هي هيكل الملكيـة، حيـث توصـلت    

تبطة بانخفاض طراف الداخلية والشركات المراقبة عائلياً مرالدراسة إلى أن أغلبية الأ
. مستويات الإفصاح

تناولـت قيـاس الإفصـاح    ) Bujaki and NcConomy, 2002( دراسة - ٥
م، وعلى عينة ١٩٩٧الاختياري على المعلومات المحاسبية على البيئة الكندية في عام 

بنـداً، وكانـت   ٢٥شركة، كما تضمنت بنود الإفصاح عدد ٢٧٢مكونة من 
اح، وكانت المتغيرات المستقلة الحالة المالية و الرفع المتغيرات التابعة هي مؤشر الإفص

المالي و إصدار أسهم واستقلال المديرين والصناعة والحجم، كما تم تصميم الدراسة 
بأسلوب الانحدار العام، كما أن المتغيرات التي لها علاقة بدالة الإفصاح هي استقلال 

ة موجبة بين حجم الشركة المديرين والحجم، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاق
. ومستوى الإفصاح

تناولت دور الإفصاح المحاسبي في التطبيـق الفعـال   )م٢٠٠٣، درويش(دراسة - ٦
لحوكمة الشركات وذلك من خلال التعرف على أهمية الإفصاح المحاسبي في تطبيق 
مبادئ الحوكمة مع عرض تجارب بعض الدول، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة 

همها وجود دور فعال للإفصاح المحاسبي والشفافية في تطبيـق مبـادئ   من النتائج أ
وأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على البورصات وتحسـين  ،الحوكمة وخاصة في مصر

. أداء الشركات
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تناولت تقييم القواعد والمعايير والقوانين المنظمة لحوكمة )م٢٠٠٣، فوزي(دراسة - ٧
لسوق المال وقد خلصت الدارسة إلى الشركات في مصر وكذلك الجوانب المختلفة

مجموعة من النتائج منها أهمية صدور قواعد الإفصاح الجديد والتي أحكمت الرقابة 
أدت إلى تطوير متطلبات الإفصاح الجديـد  التي على الاتجار بالمعلومات الداخلية و

ضيل دور عن المعلومات المالية وغير المالية والاهتمام بالإفصاح الإلكتروني وأهمية تف
لجان المراجعة في الشركات، علاوة على الدور الفعال لسـوق المـال في تفعيـل    

. الحوكمة
تناولت قياس أثر الإفصـاح علـى   ) Nasir and Abdullah,2004(دراسة - ٨

م إلى ٢٠٠١المعلومات المحاسبية على البيئة الماليزية، حيث شملت الدراسة الفترة من 
شركة، حيث تضمنت عـدد بنـود   ٨٦م على عينة شركات مكونة من ٢٠٠٢

بنداً ، وكانت المتغيرات التابعة هي مؤشر للإفصاح غـير المـرجح،   ٢٢الإفصاح 
لجنـة المراجعـة   واستقلال الس ووكانت المتغيرات المستقلة هي الضغوط المالية

مدى الاهتمام بالمديرين غير التنفيذيين بالإضـافة إلى مـتغيرات   واهتمام الإدارة و
م الدراسـة بأسـلوب   الحجم، حيث تم تصـمي والربحية ومعدل الإقراضورقابية

، كما أن المتغيرات التي لها علاقة بدالة الإفصاح كانت الضغوط المالية الانحدار العام
واستقلال الس وحيازة الأسهم من الخارج، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة 

كما توصلت الدراسة أيضـاً إلى  ، وبين مستوى الإفصاحموجبة بين لجنة المراجعة 
الس ومستوى الإفصـاح  لوجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين استقلا

. الاختياري
تناولت قياس الإفصـاح الاختيـاري علـى    ) Barako et al, 2006( دراسة - ٩

م إلى ١٩٩٢المعلومات المحاسبية في كينيا، حيث شملت مدة الدراسة ما بين عـام  
ينـداً  ٤٧شركة، حيث تضمنت الدراسة عدد ٤٢ة مكونة من م على عين٢٠٠١

تابعة هي مؤشر الإفصاح المرجح، وكانت المتغيرات الللإفصاح، وكانت المتغيرات 
المستقلة المديرين غير التنفيذيين ولجنة المراجعة، حيث تم تصميم الدراسة بأسـلوب  

الإفصاح هي المدريين غـير  الانحدار المتعدد، وكانت المتغيرات التي لها علاقة بدالة 
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التنفيذيين ولجنة المراجعة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين لجنـة  
المراجعة والإفصاح، وأيضاً توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالـة  

. إحصائية بين استقلال الس ومستوى الإفصاح 
لمراجعة كأحد دعائم حوكمـة  تناولت دور لجان ا) م٢٠٠٦، الرحيلي( دراسة -١٠

الشركات في البيئة السعودية، وبينت الدراسة أن تكوين لجان المراجعة تجربة حديثة 
وتـاريخ  ٩٠٣للمرة الأولى بموجب القرار الوزاري رقم لمملكة حيث صدرتفي ا
إلا أا واجهت بعض المشاكل والصعوبات الـتي  ) م١٩٩٤(هـ ١٢/٨/١٤١٤

بالمهام الموكلة إليها من عدم وضوح أهـداف ومهـام   بدورها أثرت على قيامها 
ونطاق عمل لجان المراجعة، كما أشارت الدراسة إلى أن تطبيق القواعد الجديـدة  
للجان المراجعة في الشركات المساهمة سوف يساهم ايجابياً في الرقابة علـى هـذا   

الأمر الذي ينعكس على دعم وتفعيـل مفهـوم حوكمـة    ،النوع من الشركات
.ركات في البيئة السعوديةالش

تناولت قيـاس الإفصـاح علـى    ) Patelli and Prencipe, 2007( دراسة -١١
١٧٥م، على عينة مكونـة مـن   ٢٠٠٢المعلومات المحاسبية في البيئة الإيطالية لعام 

بنداً، وكانت المتغيرات التابعـة هـي مؤشـر    ٧٤شركة، وكانت بنود الإفصاح 
لمتغيرات المستقلة هي اسـتقلال المـديرين   وكانت ا) Botosan,1997(الإفصاح 

والحجم والرفع المالي والربحية وضغوط العمل وتنوع وانتشـار الملكيـة، كمـا تم    
تصميم الدراسة بأسلوب الانحدار المتعدد، كما أن المتغيرات التي لها علاقة بدالـة  
الإفصاح هي تأييد فروض الدراسة، حيث توصلت الدراسة إلى وجـود علاقـة   

بين حجم الشركة ومستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبية، كما توصلت موجبة
أيضاً إلى وجود علاقة موجبة بين اسـتقلال أعضـاء مجلـس الإدارة ومسـتوى     

. الإفصاح
لحوكمة الشركات المحاسبيةالآلياتثر أقياس تناولت )م ٢٠٠٧، غالي ( دراسة -١٢

ل صياغة مفهوم لحوكمة من خلاليةالماللتقارير الإعلاميىفي تحسين جودة المحتو
، المصريةالإعمالبما قبلها من الآلياتمتكامل لهذه إطاركذلك صياغة الشركات و
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مفهوم على و الباحثينأعدم و جود اتفاق بين الكتاب إلىتوصلت الدراسة حيث
يتضح الـدور المرتقـب   حتىالمحاسبية للحوكمة ى الآلياتو علأواضح للحوكمة 

عادلـة  و توفير لصورة حقيقية وإعدادلمحاسبة المالية في ظل الحوكمة هو لمعلومات ا
ارتبـاط  ن هناك الدراسة إلى أتوصلت و، أعمالهاعن المركز المالي للشركة و تتابع 

هذه معلومات تساعد علي التقارير المالية وةبين جودوثيق بين حوكمة الشركات و
.همة المصريةداخل شركات المساالإفصاحالشفافية وإظهار

تناولت بيان دور لجان المراجعـة في حوكمـة   ) Larry et al .2007(دراسة -١٣
الشركات وعلاقتها كآلية هامة بآليات الحوكمة الأخرى ومنها المراجعة الداخليـة  
وعلاقة المراجع الداخلي بلجنة المراجعة وكذا مراقب الحسابات وعلاقتها بلجنـة  

قد أكدت الدراسة علـى  دفق المعلومات بينهم، وى أهمية تالمراجعة مع التركيز عل
أهمية الدور المهم للجنة المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات مع التركيـز علـى   

.معايير اختيار أعضاء اللجنة وضوابط عملها
العلاقة بين حوكمة الشـركات ومؤشـرات   تناولت )م ٢٠٠٩،شوشه( دراسة -١٤

في استخدم الباحـث  وقد لك المؤشرات وكذلك أثر الحوكمة على ت، الماليأدائها 
تأسيسها اعتمد الباحث في، وأبعادةدالة لحوكمة الشركات مكونة من ستالدراسة 

مجـال  فيوالتنميـة  الاقتصـادي على الدراسات السابقة ومبادئ منظمة التعاون 
فيواستخدم الباحث تلك الدالة لقيـاس درجـة الحوكمـة    ، حوكمة الشركات

: هيمن خلال أربعة مؤشرات الماليولقد تم قياس الأداء ،ةالشركات محل الدراس
القيمـة السـوقية   ، Tobin’s qنسبة، العائد على الأصول ، العائد على الملكية

شـركة مـن   )٩١(مـن  مكونـة  و أجريت الدراسة على عينة ، للقيمة الدفترية
ن وتحليـل  وباستخدام معامل ارتباط بيرسو،البورصة المصريةفيالشركات المقيدة 

توصل الباحث إلى وجود علاقة معنوية بين حوكمة الشـركات  ، الانحدار المتعدد 
القيمة السوقية و، والعائد على الأصول، الملكيةالعائد على : ومؤشرات الأداء التالية 

على يكما توصل الباحث إلى أن حوكمة الشركات لها تأثير معنو،للقيمة الدفترية
. معدل العائد على الملكية و معدل العائد على الأصول: الأداء التاليينمؤشري
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تقييم دور معايير المحاسبة المصرية في تحقيق تناولت )م ٢٠٠٩، مصطفى( دراسة -١٥
متطلبات حوكمة الشركات وتحسين جودة التقارير المالية وتقديم مقترحات التطوير 

عينـة مـن   اًي مستخدمعلي المنهج التحليلفي الدراسةوقد اعتمد الباحثالمناسبة
، كما توصل الباحث التقارير المالية المنشورة للشركات المسجلة في البورصة المصرية

عدم الالتزام الكامل بمتطلبات معايير المحاسـبة المصـرية   إلى نتائج كان أهمهما هو
، تتفـق مـع المعـايير   والتي لاووجود بعض الممارسات المحاسبية العملية المخالفة 

ود قصور في التقارير المالية الناتجة من الممارسات العملية بما لا يفـي  وجوكذلك
ا يستدعي ممجة القصور في معايير المحاسبة المصرية ويبمتطلبات حوكمة الشركات نت

.المعاييرهضرورة تحسين وتطوير هذ
: ملاحظات الدراسات السابقة ٢-٢-٣

-:لاحظات التاليةالمفي ضوء الدراسات السابقة يشير الباحث إلى
إن معظم الدراسات التي تناولت قياس مدى الإفصاح عن المعلومـات المحاسـبية   .١

وجود علاقة موجبـة بـين اسـتقلال    إلىوعلاقتها بحوكمة الشركات توصلت 
ومستوى الإفصاح في المعلومات المحاسـبية مـن منظـور    المديرين غير التنفيذيين

-Ho and wong,2001( من هر في دراسات كل ظحوكمة الشركات، كما 
Bujaki and Necanomy,2002- Nasir and Abdullah,2004-

Barako et al,2006 – Patelli and Prencipe,2007(

كد الدراسات السابقة التي تناولت قياس مدى الإفصاح عن المعلومات المحاسبية تؤ.٢
الشـركات  من منظور حوكمة الشركات، بأن لجنة المراجعة الداخلية المكونة في

بسبب تطبيق حوكمة الشركات لها علاقة قوية علـى مسـتوى الإفصـاح في    
Nasir and(المعلومات المحاسـبية، كمـا ظهـر في دراسـات كـل مـن       

Abdullah,2004- Ho and wong,2001 ( ًكما يتضح أن هناك دوراً فعالا
Chau(للمراجع الخارجي في مستوى الإفصاح عن المعلومات المحاسبية مثل دراسة

and Gray, 2002.(
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حجم الشركة وعلاقتها بمسـتوى الإفصـاح في   إن الدراسات التي تناولت دور .٣
الشركات توصلت إلى علاقة موجبة، ممـا  حوكمةالمعلومات المحاسبية من منظور 

يؤكد أهمية حجم الشركة في مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسـبية وخاصـة   
لشركات ومن هذه الدراسات التي تأكد ذلك هي الشركات التي تطبق حوكمة ا

(Chau and Gray, 2002- Bujaki and Necanomy,2002- Nasir and
Abdullah,2004– Patelli and Prencipe,2007(

تؤكد الدراسات السابقة إلى وجود علاقة قوية بين مستوى الإفصاح في المعلومات .٤
لمساهمة العامة وتأثير ذلك على المحاسبية وتطبيق حوكمة الشركات على شركات ا

,francis.et al-م٢٠٠٣، درويـش (سوق الأوراق المالية مثل دراسة كل من 

) م٢٠٠٣، فوزي-2001

معظم هذه الدراسات لم تتطرق لدور الأزمة المالية في التأثير على مستوى الإفصاح .٥
دراسـة   في المعلومات المحاسبية وتأثير ذلك على حوكمة الشركات، فقد كانـت  

Ho and Wong, 2001) ( ي بعد عام واحد من أزمة النمور أم ١٩٩٨في سنة
م حيث تناولت الدراسة مدى الإفصـاح عـن المعلومـات    ١٩٩٧عام الآسيوية 

ولكـن  ،زمة الماليـة الدول التي تأثرت بالأإحدىالمحاسبية في هونج كونج وهي 
توى الإفصاح في المعلومـات  الدراسة لم تتطرق إلى قياس أثر الأزمة المالية على مس

م في كل ١٩٩٧في عام (Chau and Gray, 2002)، وكذلك دراسة المحاسبية
. من دولة هنوج كونج وسنغافورة لم تتطرق لذلك

لم يستطع الباحث الوصول إلى أي دراسة في البيئة السعودية عن أثـر حوكمـة   .٦
بين حجم الشـركة  الشركات وأثرها على المعلومات المحاسبية من حيث العلاقات 

والـتي  ) م٢٠٠٦، الرحيلي( ارة، في حين أن دراسة واستقلال أعضاء مجلس الإد
تناولت دور لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات في البيئة السـعودية،  
بينت أن تكوين لجان المراجعة تجربة حديثة في المملكة وأا واجهت بعض المشاكل 

. على قيامها بالمهام الموكلة إليهاوالصعوبات التي بدورها أثرت 
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حوكمـة الشـركات   مفهـوم معظم الدراسات في البيئة السعودية كانت حول .٧
في حين لم يـتم  وتأثيرها على الشركات المساهمة العامة في السوق المالية السعودية

العثور على أي دراسة اختباريه على البيئة السعودية وخاصة لشركات المسـاهمة  
بسبب التطبيق المتأخر لحوكمة الشركات حيث تم إصـدار لائحـة   العامة وذلك

م، في حين أن هذه الدراسة سوف تقدم دراسة ٢٠٠٦حوكمة الشركات في عام 
. اختباريه بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من إصدار لائحة حوكمة الشركات
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الرابع الفصل 
Review of Literatureالطريقة والإجراءات 

: الدراسة فروض ١-٤
تحليلها وفقاَ للأسلوب الإحصائي بموجب الخطوات اختبار فرضيات الدراسة بواسطة تم

: التالية 
مستوى تحديد كيفية تأثير آليات حوكمة الشركات على الدراسة إلىهيتمثل هدف هذ

: آليات لحوكمة الشركات في الدارسة وهي خمسةوتم اختبار الإفصاح في القوائم المالية
ة واستقلال أعضاء مجلس الإدارة تركز الملكيووجود لجنة المراجعة وبة الملكية العائلية نس
: حجم الشركة، كما يتضح في الشكل التالي و

طار الدراسة ومتغيراته للعلاقة بين حوكمة الشركات ومستوى الإفصاحإ) : ١(الشكل 

لجنة المراجعة ومستوى الإفصاح في هناك علاقة موجبة بين وجود : الفرضية الثانية 

: المتغيرات المستقلة ١-١-٤
نسبة الملكية العائلية - ١

تعود نسبة الملكية العائلية بصفة عامة إلى تحول الشركات المملوكة عائلياً إلى 
شركات مساهمة عامة وبيع حصة من أسهمها إلى الجمهور عن طريق الاكتتاب 

يل والتوسع في نشاط الشركة، وكانت أول العام وذلك دف الحصول على تمو
شركة عائلية في المملكة العربية السعودية تتحول إلى شركات مساهمة هي مجموعة 

المتغيرات المستقلة

المتغيرات المستقلة
نسبة الملكية العائلية
وجود لجنة المراجعة

تركز الملكية 
استقلال أعضاء مجلس الإدارة

حجم الشركة 

في مستوى الإفصاح 
القوائم المالية 

المتغير التابع



81

ات من القرن المنصرم على أساس الملكية العائلة الثلاثينفينشاطها الزامل التي بدأت 
٨٠(مليون ريال )٣٠٠(برأسمال يبلغ إلى شركة مساهمة مقفلةالخاصة وتحولت

الزامل للاستثمار الصناعي، ثم إلى شركة مساهمة تحت اسم شركة) مليون دولار
الشركات المملوكة عائلياً إلى شركات عدد منم، ثم تحولت١٩٩٨عامة في عام 
لسعودية  وفي هذا اال نشير إلى أن عدد الشركات العائلية في ا،مساهمة عامة
الشركات العائلية المؤهلة لكي تتحول هناك الكثير من شركة و١٥٠٠يبلغ حوالي 

إلى شركات مساهمة عامة، إذ يقدر عدد الشركات العائلية التي تحولت إلى 
شركة، كما أن أكثر أعضاء ٢٠شركات مساهمة في السوق السعودي بحوالي 

مجلس إدارة هذه الشركات هم من نفس العائلة مما قد يؤدي لتضارب المصالح و 
.فصاح في القوائم الماليةالتأثير على مستوى الإ

، وذلك على لفرض الأول في صورة الفرض البديلوبذلك يمكن للباحث صياغة ا
: النحو التالي 

بين نسبة الملكية العائلية ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية علاقة وجدت: ١ف
ح شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصافي 

في القوائم المالية
: وجود لجنة المراجعة - ٢

-١١-١٠بتاريخ ) ٢٠٠٨-٣٦-١(صدر قرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم 
م بإلزامية المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، على الشركات ٢٠٠٨

م حيث ورد في ٢٠٠٩المدرجة أسهمها في السوق المالية وذلك ابتداء من العام 
يشكل مجلس الإدارة لجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين " دة نص الما

تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مختص 
( بالشؤون المالية والمحاسبية  تشمل )  ١٥، ٢٠٠٦لائحة حوكمة الشركات " 

الشركات مهام لجنة المراجعة ومسؤولياا حسب ما جاء في لائحة حوكمة
: يلي السعودية ما
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الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى -
فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددت من قبل مجلس الإدارة لها

. دراسة نظام الرقابة الداخلية مع بيان رأيها  وتوصياا حول جدية النظام-
التصحيحية لداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات ادراسة تقارير المراجعة-

. للملحوظات الواردة فيها
وتحديد أتعام على أن عيين وفصل المحاسبين القانونيين التوصية لس الإدارة بت-

. التأكد من استقلاليتهمى عند التوصية بتعيين المحاسبين يراع
رج نطاق أعمال المراجعة متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خا-

. التي يكلفون ا أثناء قيامهم بأعمال المراجعة
. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاا عليها-
. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأا-
ها على مجلس الإدارة وإبداء دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرض-

. الرأي والتوصية في شأا
دراسة السياسات المحاسبية المتعبة وإبداء الرأي والتوصية لس الإدارة في -

) ١٦- ١٥، ٢٠٠٦لائحة حوكمة الشركات.(شأا
، وذلك على فرض الثاني في صورة الفرض البديلوبذلك يمكن للباحث صياغة ال

: النحو التالي 
وجود لجنة المراجعة في ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين علاقة جدوت: ٢ف

شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصاح في 
القوائم المالية

تركز الملكية - ٣
- ٣-١٦بتاريخ ) ٢٠١٠-١٠- ١(صدر قرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم 

من المادة الثانية من ) ب(عضو المستقل الوارد في الفقرة م  بتعديل تعريف ال٢٠١٠
% ٥لائحة حوكمة الشركات ليكون مما يشمل ما ينافي الاستقلالية ملكية العضو 

أو أكثر من أسهم الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو أن يكون ممثلاً 
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أي أو أكثر من أسهم الشركة او % ٥لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 
شركة من مجموعتها على أن يطبق هذا التعديل على الشركات التي تقدم طلباً 

اعتباراً من تاريخ نشر القرار ويطبق ) تداول ( للإدراج في السوق المالية السعودية 
التعديل على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية عند تعيين أي عضو 

، ٢٠٠٦لائحة حوكمة الشركات " ( م١/١١/٢٠١١مجلس إدارة ابتداء من تاريخ 
، وبذلك يمكن للباحث صياغة الفرض الثالث في صورة الفرض البديل ، وذلك )٤

: على النحو التالي 
بين تركز الملكية في ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية علاقة وجدت: ٣ف

في شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصاح
القوائم المالية

استقلال أعضاء مجلس الإدارة - ٤
عضو مجلس " عرفت لائحة حوكمة الشركات السعودية بأن العضو المستقل هو 

على سبيل المثال لا -الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة ومما ينافي الاستقلالية 
: أي من الأتي -الحصر

. شركة من مجموعتهاأن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي-
أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي -

. شركة من مجموعتها
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في -

. الشركة أو في أي شركة من مجموعتها
من كبار التنفيذيين في الشركة ٍأن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي -

. أو في أي شركة من مجموعتها
أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح -

. لعضوية مجلس إداراا
أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة -

وكبار الموردين أو يكون أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين
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مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين،
) ٥-٤، ٢٠٠٦لائحة حوكمة الشركات(

، وذلك على فرض الرابع في صورة الفرض البديلوبذلك يمكن للباحث صياغة ال
:النحو التالي 

قلال أعضاء مجلس استبين ارتباط سالبة ذات دلالة إحصائية علاقة وجدت: ٤ف
شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية ومستوى الإدارة في 

.الإفصاح في القوائم المالية 
حجم الشركة - ٥

ظلفيالمالرأسزيادةإلىالحاجةبسببوذلكبالغةأهميةذاتالشركةحجمأن
أكثر،إفصاحنحوالماليينوالمحللينالأسهمحملةقبلمنوالضغوطمنخفضة،تكلفة
الكبيرالمالرأسذاتالشركاتفيأكثراًإفصاحالرقابيةالجهاتتفرضكما

المتزايدالطلبأنكماعليه،الرقابةفرضبسببالعامةالمساهمةشركاتفيوخاصة
الشركاتفيخاصةماليةوغيرماليةمعلوماتلتوفيرالمختلفينالمستخدمينقبلمن

المتغيراتأكثرمنالحجممتغيريعتبركما).٢٠٠٨،٤٦٣يفيعف(الحجم،كبيرة
والتيسابقاًإليهاأشرناالتيالسابقةالدراساتفيإحصائيةدلالةذيبأنهاالمعترف
Chau and)مثلالإفصاحبمستوىموجبةعلاقةذاتالشركةحجمأنتوضح

Gray, 2002- Bujaki and Necanomy,2002- Nasir and
Abdullah,2004– Patelli and Prencipe,2007(

وبذلك يمكن للباحث صياغة الفرض الخامس في صورة الفرض البديل، وذلك على 
:النحو التالي 

بين حجم الشركة في ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية علاقة وجدت: ٥ف
شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية ومستوى الإفصاح في 

.القوائم المالية 
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:التابعالمتغير٢-١-٤
:الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر١-٢-١-٤
DISCLOSURE(الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشرإعدادطريقعنالتابعالمتغيرقياستم

INDEX(علىيحتوىحيثالباحثقبلمن)علىالبنودهذهتوزيعتموقدبنداً،)٤١
:التاليالنحوعلىوذلكاءأجزثلاثة
عنالإفصاحعنمعلوماتجمعإلىدفوالتيبنداً)١٨(علىيحتوي:الأولالجزء

.الشركةعنعامةمعلومات
عنالإفصاحعنمعلوماتجمعإلىدفوالتيبنداً)١٣(علىيحتوى:الثانيالجزء

.الإدارةمجلسمعلومات
عنالإفصاحعنمعلوماتجمعإلىدفوالتيبنود)١٠(علىيحتوي:الثالثالجزء

.ذلكيوضحالتاليوالجدولالشركةفيالماليةالمعلومات
الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشروبنودمجموعتصنيف):١(رقمجدول

عدد بنود مؤشر الإفصاح مجموعات مؤشر الإفصاح م
١٨معلومات عامة عن الشركة ١
١٣ت عن مجلس الإدارة معلوما٢
١٠معلومات مالية ٣

منالصادرالإفصاحومعيارالسعوديةالشركاتنظامفيالتعليماتالبنودهذهتمثلحيث
السوقهيئةمنالصادرةالشركاتحوكمةولائحةالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئة
.السعوديةالمالية

: صدق الأداةاختبار ٢-٢-١-٤
يقصد بذلك قيام الأداة بالقياس الفعلي لما وضعت لقياسه، وقد اعتمد صدق : الصدق

الأداة على صدق المحتوى حيث بينت الأداة في ضوء قدرة محتوى الأداة على قياس الأبعاد 
والمفاهيم المتعلقة بالدراسة، كما قام الباحث بإتباع أسلوب صدق المحكمين حيث تم 

. عديد من المختصين دف التأكد من صدق الأداةعرض مؤشر الإفصاح على ال
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فيالتدريسهيئةأعضاءمنمجموعةقبلمنالماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشرتحكيمتموقد
إمكانيةمنوللتأكد،الأكاديميينمنوعددالدنماركفيالعربيةبالأكاديميةالمحاسبةقسم

ثمومنعامةمساهمةشركة)١٥(منمكونةائيةعشوعينةعلىاختبارهتمالمؤشرهذاتطبيق
)٠(وعنهالإفصاحيتمالذيللبند)١(الوزنإعطاءتمحيثالعينةشركاتعلىتطبيقه
منالماليةالقوائمفيالإفصاحمستوىاحتسابتموعليهعنه،الإفصاحيتملاالذيللبند

والتيبنداً)٤١(البنودعددليإجماعلىعنهاالإفصاحيتمالتيالبنودعددقسمةخلال
.الإفصاحمؤشرمنهايتكون
بنودجميعتطبيققابليةعدمالإفصاحمؤشراستخدامعندالاعتباربعينالأخذتمولقد

لاالتيالشركةفإنذلكعلىوبناءًالدراسة،عينةالشركاتمنشركةكلعلىالمؤشر
بنودإجماليضمنالإفصاحبنداحتسابيتملابند،أيعنبالإفصاحمطالبةتكون

.)٤١(الـالإفصاح
:الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر:)٢(رقمالجدول

معلومات عامة عن الشركة
الإفصاح عن اسم الشركة والشكل القانوني ١
الإفصاح عن معلومات مختصرة عن الشركة ٢
ية المؤثرة على الشركة الإفصاح عن المعلومات عن التطورات الاقتصاد٣
الخ ..، سياسية ،اتكنولوجي( الإفصاح عن المعلومات التي تؤثر في الشركة ٤
الإفصاح عن الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للشركة ٥
الإفصاح عن حجم الطاقة الإنتاجية خلال العام ٦
الإفصاح عن المبيعات حسب القطاع ٧
ات جغرافياالإفصاح عن حجم المبيع٨
بيان بالعملاء الرئيسين للشركة ٩

تفسيرات تغير المبيعات في الشركة ١٠
الخسائر  / تفسيرات التغير في صافي الأرباح ١١
صور / الإفصاح في شكل رسوم ١٢
اجتماعية والبيئية التنفيذيين لأسهمالإفصا١٣
الإفصاح عن الموارد البشرية في الشركة ١٤
اح عن وجود إدارة مخاطر في الشركة الإفص١٥
توضيح حصص الملكية في الشركات التابعة ١٦
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الإفصاح عن حجم مبيعات التصدير والمحلية ١٧
الإفصاح عن سياسية توزيع الأرباح في الشركة١٨

معلومات عن إدارة مجلس الإدارة  
بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ١
مجلس الإدارة بيان بوظائف ومناصب٢
مستقل وغير مستقل / تصنيف المديرين إلى تنفيذي وغير تنفيذي٣
نسبة الحضور خلال السنة الماليةوالإفصاح عن عدد اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة ٤
ير نفيذيين  لأسهم الشركة وحجم التغتوضيح حصص تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار الت٥
لإدارة وكبار التنفيذيين مكافآت أعضاء مجلس ا٦
معلومات عن كبار ملاك الأسهم في الشركة ٧
الإفصاح عن حجم المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة٨
الإفصاح عن لجان مجلس الإدارة وعددهم وأسمائهم٩

الإفصاح عن وجود لجنة المراجعة١٠
الإفصاح عن وجود لجنة للترشيحات والمكافآت ١١
عن وجود لجنة الاستثمار الإفصاح١٢
الإفصاح عن وجود إدارة للرقابة الداخلية١٣

المعلومات المالية للشركة
الإفصاح عن المركز المالي ١
الإفصاح عن قائمة الدخل ٢
الإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية ٣
رأس المال الإفصاح عن قائمة الأرباح المبقاة أو قائمة التغيرات في حقوق أصحاب٤
الإفصاح عن طبيعة نشاط المنشأة ٥
الإفصاح عن السياسات المحاسبية المهمة ٦
الالتزامات المالية / الإفصاح عن الارتباطات ٧
حداث اللاحقة الإفصاح عن الأ٨
السعر المماثل غير المقيد، سعر ( طراف ذوي العلاقة مثل الإفصاح عن طرق تسعير معاملات الأ٩

)دة البيع ، التكلفة زائد الهامش إعا
تطبيق الأهمية النسبية للإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية ١٠
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: تمع وعينة الدراسة مج٢-٤
يتمثل مجتمع الدراسة في الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية والمسجلة في 

ح الجدول التالي عدد الشركات خلال الفترة مـن عـام   سوق الأوراق المالية، حيث يوض
: م وهي كالتالي ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠٠٥

السنةعدد شركات المساهمة العامة م
١٧٧٢٠٠٥
٢٨٦٢٠٠٦
٣١١١٢٠٠٧
٤١٢٧٢٠٠٨
٥١٣٥٢٠٠٩

)الإحصائية لمؤسسة النقد السعوديالنشرة(بيان بعدد شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية) : ٣(الجدول

مرفق ملحـق  ( ويعتمد الباحث على اختيار عينة عشوائية بسيطة من الشركات المسجلة 
م حيث بلغ عدد شـركات  ٢٠٠٩وذلك لعام ) بأسماء الشركات عينة الدراسة ) ١(رقم 

من شركات مجتمع الدراسـة، حيـث تم اسـتثناء    % ٦٥.٩شركة بما يعادل ٨٩العينة 
:ة من الشركات ويعود ذلك لعدة أسباب هي كالتالي مجموع

وجود عدد من الشركات في بداية التأسيس وعدم وجود بيانات ومعلومـات  -
)   بأسماء الشركات المستبعدة) ٢(مرفق رقم ) ( ٣(كافية لاختبارها وعددها 

وجود اختلاف لبعض الشركة في اية السنة المالية مما قد يسـبب ضـعف في   -
بار الدراسة وقد تم استبعاد بعض الشركات التي تختلف ايتها الماليـة  نتائج اخت

بأسمـاء  ) ٢(مرفق ملحق رقـم  ( شركات ) ٥(عن باقي الشركات وعددها 
)  الشركات المستبعدة 

تم استبعاد جميع البنوك وشركات التأمين من العينة وذلك لتطبيقهـا المعـايير   -
) ٣(مرفق ملحـق رقـم   ( ركة تأمين وشاًبنك) ٣٦(المحاسبة الدولية وعددها 

)  بأسماء الشركات المستبعدة 
شـركة  ذتم استبعاد شركة واحدة وهي شركة حائل الزراعية وذلك لاستحوا-

. المراعي عليها بالكامل في السوق السعودي
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: مصادر جمع البيانات ١-٢-٤
القوائم المالية وتقـارير  لقد تم الاعتماد في جمع البيانات الخاصة بالدراسة الاختبارية على 

م والمدرجة ٣١/١٢/٢٠٠٩مجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة للسنة المنتهية في عام 
. في سوق الأوراق المالية السعودية

: الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ٣-٤
البرنامج الإحصـائي  تم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات باستخدام

)Statistical Package For Social Sciences – SPSS (   وقد روعـي اختيـار
 ـالأساليب الملائمة في التحليل التي تعتمد على نوعية البيانات المراد تحلي ها وفيمـا يلـي   ل

.الأساليب التي تم استخدامها لغايات تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياا 

DESCRIPTIVE(الوصفيةالإحصائيةبالأسالي١-٣-٤ STATISTICS(:
وتضمنتالدراسةعينةعنعامةقراءاتعلىللحصولالأساليبهذهاستخدامتم

والتكراراتالمعياريةوالانحرافاتالحسابيةالمتوسطاتاستخدامالإحصائيةالأساليب
.المئويةوالنسبة

MULTIPLE(المتعددالانحدارنموذجاختبار٢-٣-٤ REGRESSION TEST(:
لتحديدالدراسةهذهفياستخدامهتماًعاماًإحصائياًأسلوبالمتعددالانحدارنموذجيعتبرحيث
المبنيةالدراسةفروضلاختباروذلكالمستقلةالمتغيراتمنومجموعةالتابعالمتغيربينالعلاقة

:التاليةالعلاقةخلالمنالحوكمةغيراتمتفيدالةالماليةالقوائمفيالإفصاحأنعلى
)الشركاتحوكمةمتغيرات(د=الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر
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):المتعددالانحدارنموذج(الدراسةنموذج٤-٤
:التاليالنحوعلىالمتعددالانحدارنموذجصياغةيمكن

lodisi = B0 + B1 (Tpofoi) + B2 (Cownshi) +B3 ( ownconi )+ B4 (Bodiri) + B5 (Csizei)+
Ei.

أنحيث
B0=الانحدارثابت

B1-B5=الشركاتحوكمةلمتغيراتالانحدارمعاملات
E=العشوائيالخطأبند

I=)العينةالشركاتعددعنعبارةوهو)٨٩....،١،٢
الماليةالقوائمفيفصاحبالإالمتوقعةوالعلاقةلهاالإجرائيوالتعريفالمتغيراتولتوضيح
:كالتاليوهيالمعلوماتعلىالحصولومصادر

المتعددالانحدارنموذجتوضيحبيان:)٤(رقمالجدول
المتغيرات

للمتغيراتالإجرائيالتعريف
المتوقعةالعلاقة
الإفصاحبمستوى

البياناتمصادر
المتغيررمزالمتغيراسم

التابعالمتغير

مستوى
فصاحالإ

LODIS
مقسوماًالإفصاحمؤشرلبنودالإفصاحدرجاتمجموع

شركةلكلالممكنةالقصوىالدرجةعلى

الماليةالتقارير
مجلستقريرمتضمنة(

)الإدارة

الشركاتحوكمةمتغيرات

الملكيةنسبة
العائلية

TPOFO

أسهمعدد(واحدةعائلةمنالشركةأسهمملكيةنسبة
وذلك)الشركةأسهمإجماليإلىالواحدةائلةعمنالمملوكة

العامايةفي
+

الماليةالتقارير
مجلستقريرمتضمنة(

)الإدارة

لجنةوجود
للمراجعة

AUDCOM
وصفرللمراجعةلجنةوجودحالةفي)١(يأخذوهميمتغير

.ذلكبخلاف
+

COWNSHالملكيةتركز
ايةفيملاكخمسأكبرقبلمنالشركةأسهمملكيةنسبة

العام
+

أعضاءاستقلال
الإدارةمجلس

BODIR

رينيالمدالأعضاءعدد(السفيالمستقلينالأعضاءنسبة
فيوذلك)السأعضاءإجماليإلىالسفيالتنفيذيينغير

العاماية
-

+العامايةفيالأصوللإجماليالطبيعياللوغاريتمCSIZEالشركةحجم
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الخامسالفصل
الدراسةنتائج

:للدراسةالوصفيةالنتائجتحليل١-٥
الماليةالقوائمفيالإفصاحلمؤشروصفيةإحصاءات:)٥(رقمجدول

غيراتتالم
عدد 

الشركات
الانحراف المعياريالحد الأدنىالحد الأقصىالمتوسط

مؤشر الإفصاح في القوائم المالية 

٨٩١١.٣١٧٥٢.٧٨لومات عامة عن الشركة الإفصاح عن مع

٨٩١٠.٠٨١٣٧١.٢٩الإفصاح عن معلومات مجلس الإدارة  

٨٩٨.٥٧١٠٦٠.٨٧٧الإفصاح عن المعلومات المالية 

اختبارتمحيث،الإفصاحمؤشرلنتائجالوصفيةالبيانات)٥(رقمالجدولمنلنايتضح
تمحيثالماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشرعلىعامةساهمةمشركة)٨٩(منالمكونةالعينة

:كالتاليمجموعاتثلاثةإلىالمؤشرتقسيم
الشركةعنعامةالالمعلوماتعنالإفصاح:الأولىاموعة

تمأنهبندا)١٨(منالمكونةالإفصاحلبنودالأعلىالحدأنالعينةاختبارنتائجمنلنايتضح
عنبالإفصاحقامتشركةأقلأنحينفيالأقصىكالحدبندا)١٧(عنالإفصاح

المعلوماتعنالإفصاحبنودمتوسطوأنفقطبنود)٥(هيالشركةعنالعامةالمعلومات
.بند)١١(هوالشركةعنالعامة

الإدارةمجلسعنمعلوماتعنالإفصاح:الثانيةاموعة
منمكونةالإدارةبمجلسخاصةبياناتعنبالإفصاحمتعلقةمعلوماتعنعبارةوهي

الأدنىالحدأنحينفيبندا)١٣(عددعنهللإفصاحالأقصىالحدبلغحيثبنداً)١٣(
هوالإدارةمجلسمعلوماتعنالإفصاحبنودمتوسطأنكما،بنود)٧(هوللإفصاح

بنود)١٠(
الماليةالمعلوماتعنالإفصاح:الثالثةاموعة
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تالشركاهذهبعضقامتحيثبنود)١٠(منالماليةالمعلوماتعنالإفصاحبنودنتتكو
عنبالإفصاحقامتالشركاتبعضهناكأنحينفي،البنودهذهعنالكاملبالإفصاح

.اموعةلهذهالإفصاحبنودمنالأدنىالحدتمثلوهيفقطبنود)٦(

السوقلقطاعاتالإفصاحمستوىلمتوسطالوصفيةالبيانات:)٦(رقمالجدول
النسبة المئوية متوسط مستوى الإفصاح اسم القطاع م

%٣٠.٨٧٥.٢الصناعات البتروكيماوية ١

%٣١.٦٧٧.١سمنت الإ٢

%٣٠.٢٧٣.٧التجزئة ٣

%٢٩.٠٠٧٠.٨الطاقة والمرافق الخدمية ٤

%٢٩.٣٧١.٥الزراعة والصناعات الغذائية ٥

%٢٨.٦٦٩.٨لاتصالات وتقنية المعلومات ا٦

%٢٧٦٥.٩شركات الاستثمار المتعدد ٧

%٣٠.٥٧٤.٤الاستثمار الصناعي ٨

%٣٠.٣٧٣.٩والبناء دالتشيي٩

%٣٠٧٣.٢التطوير العقاري ١٠

%٢٩٧٠.٨النقل ١١

%٣١٧٥.٦الإعلان والنشر ١٢

%٢٣٥٦.١الفنادق والسياحة ١٣

قطاعهناكالقطاعاتهذهإلىبالإضافةقطاعاًعشرخمسةمنالسعوديالسوقيتكون
اختلافبسببالقطاعاتتلكالعينةتتضمنلمحيثالتأمينشركاتوقطاعالبنوك
أفضلأنلنايتضح)٦(رقمالجدولخلالومنسابقاً،شرناأكماالمطبقةالمحاسبيةالمعايير
فيعنهاالإفصاحتمبنداً)٣١(هيالإفصاحبنودمتوسطأنحيثالأسمنتقطاعهوقطاع
وبعدالإفصاح،بنودإجماليمن%٧٧.١نسبتهماتمثلبنداً)٤١(أصلمنالقطاعهذا

الصناعاتقطاعذلكيلي،%٧٥.٦تمثلبنداً)٣١(بعددوالنشرالإعلانقطاعذلك
إفصاحاالقطاعاتأقلأنحينفي،%٧٥.٢نسبتهماتمثلبنداً)٣٠(بعددالبتروكيماوية

ماتمثلبنداً)٢٣(عنالإفصاحتمحيثوالسياحةالفنادققطاعهوالإفصاحبنودفي
بسببتتأثرقدالقطاعاتهذهبعضأنإلىالإشارةيجبو،الإفصاحبنودمن%٥٦نسبته
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مستوىعلىاضانخفيسببقدمماالمطلوببالشكلالإفصاحبعدمواحدةشركةقيام
.ككلالقطاع

)١(الماليةالقوائمفيالإفصاحؤشرم:)٧(رقمالجدول

البيانات الوصفية لبنود الإفصاح المتعلقة بالشركات التي ) ٧(يتضح لنا من الجدول رقم 
ت قامت بالإفصاح عن ذلك حيث يتضح أن هناك ثلاثة بنود قامت جميع الشركا

سم الشركة والشكل القانوني والإفصاح عن االإفصاح عن ( بالإفصاح عنها وهي 
ويعود ) معلومات مختصرة عن الشركة و الإفصاح عن سياسة توزيع الإرباح في الشركة 

إلزام هيئة السوق المالية والمعايير المحاسبية بتوضيح تلك البنود في إلىالسبب في ذلك
) بيان بالعملاء الرئيسين للشركة ( كما يتضح لنا أن البند سنة، القوائمها المالية في اية 

حيث ة بالإفصاح عن عملائها الرئيسين شرك) ٨٩(شركات فقط من أصل )٨(قامت 
موعة من عدم الإفصاح من إجمالي العينة، ويعود السبب في % ٨.٩٩تمثل ما نسبته 

عدد الشركات معلومات عامة عن الشركة
قامت بالإفصاح

مستوى الإفصاح

%٨٩١٠٠الإفصاح عن اسم الشركة والشكل القانوني ١
%٨٩١٠٠الإفصاح عن معلومات مختصرة عن الشركة ٢
%٤٩٥٥.٠٦ن المعلومات عن التطورات الاقتصادية المؤثرة على الشركة الإفصاح ع٣
%٣٩٤٣.٨٢الخ ..، سياسية ،ةتكنولوجي( الإفصاح عن المعلومات التي تؤثر في الشركة ٤
%٢٢٢٤.٧٢الإفصاح عن الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للشركة ٥
%٣٨٤٢.٧٠لعام الإفصاح عن حجم الطاقة الإنتاجية خلال ا٦
%٧١٧٩.٧٨الإفصاح عن المبيعات حسب القطاع ٧
%٧٢٨٠.٩٠الإفصاح عن حجم المبيعات جغرافيا٨
%٨٨.٩٩بيان بالعملاء الرئيسين للشركة ٩

%٨٠٨٩.٨٩تفسيرات تغير المبيعات في الشركة ١٠
%٨١٩١.٠١الخسائر  / تفسيرات التغير في صافي الأرباح ١١
لإفصاح عن المسئولية الاجتماعية التنفيذيين لأسهمصور / الإفصاح في شكل رسوم ١٢

%٤٣٤٨.٣١والبيئية 
%٥٠٥٦.١٨الإفصاح عن الموارد البشرية في الشركة ١٤
%٣٢٣٥.٩٦الإفصاح عن وجود إدارة مخاطر في الشركة ١٥
%٥٣٥٩.٥٥توضيح حصص الملكية في الشركات التابعة ١٦
%٤٦٥١.٦٩الإفصاح عن حجم مبيعات التصدير والمحلية ١٧
%٨٩١٠٠الإفصاح عن سياسية توزيع الأرباح في الشركة١٨
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، لشركات بالإفصاح عن عملائهاوعدم رغبة تلك االأسباب أهمها التنافسية في السوق 
هو لشركات الثمانية التي قامت بالإفصاح عن عملائها الرئيسينلكما أن العميل الرئيس

.القطاع الحكومي والمتمثلة في بعض العقود المبرمة مع تلك الشركات
)٢(الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر:)٨(رقمالجدول

البيانات الوصفية لبنود الإفصاح المتعلقة بالمعلومات ) ٨(في الجدول رقم يتضح لنا أيضاً
عن مجلس الإدارة، حيث يتضح أن هناك ثلاثة بنود قامت جميع الشركات بالإفصاح عنها 

، بيان بوظائف ومناصب مجلس الإدارةوبيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ( وهي 
ويعود السبب في ذلك لإلزام هيئة السوق المالية ) لجنة المراجعة والإفصاح عن وجود 

الشركات بتطبيق بعض المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات ومنها هذه البنود، في 
هو بند الإفصاح عن حجم ) ٨٩(عينة الدراسةحين أن اقل بند تم الإفصاح عنه من قبل 

من % ٢٢.٤٧سبته شركة تمثل ما ن) ٢٠(المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة، بعدد 
بند المتعلق بالإفصاح عن معلومات عن كبار ملاك ال، يلي ذلك حجم شركات العينة

شركة لكلا البندين وبنسبة )٢٤(بعدد ) الأسهم والإفصاح عن وجود لجنة الاستثمار 
من عينة الدراسة ويعود السبب في انخفاض عدد الشركات التي لم تفصح عن% ٢٦.٩٧

.وجود لجنة الاستثمار هو بسبب إضافتها إلى اللجنة التنفيذية في الشركة

معلومات عن إدارة مجلس الإدارة 
%٨٩١٠٠بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ١
%٨٩١٠٠بيان بوظائف ومناصب مجلس الإدارة ٢
%٨٩١٠٠مستقل وغير مستقل / تصنيف المديرين إلى تنفيذي وغير تنفيذي٣
%٨٨٩٨.٨٨نسبة الحضور خلال السنة الماليةوالإفصاح عن عدد اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة ٤
%٨٦٩٦.٦٣ير نفيذيين  لأسهم الشركة وحجم التغضيح حصص تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التتو٥
%٨٨٩٨.٨٨مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ٦
%٢٤٢٦.٩٧معلومات عن كبار ملاك الأسهم في الشركة ٧
%٢٠٢٢.٤٧الإفصاح عن حجم المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة٨
%٨٦٩٦.٦٣الإفصاح عن لجان مجلس الإدارة وعددهم وأسمائهم٩

%٨٩١٠٠الإفصاح عن وجود لجنة المراجعة١٠
%٦٩٧٧.٥٣الإفصاح عن وجود لجنة للترشيحات والمكافآت ١١
%٢٤٢٦.٩٧الإفصاح عن وجود لجنة الاستثمار ١٢
%٥٧٦٤.٠٤الإفصاح عن وجود إدارة للرقابة الداخلية١٣
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)٣(الماليةالقوائمفيالإفصاحمؤشر:)٩(رقمالجدول

البيانات الوصفية لعدد الشركات التي قامت بالإفصاح عن ) ٩(يتضح لنا من الجدول رقم 
المعلومات المالية الأساسية للشركة حيث هناك ستة بنود قامت جميع الشركات بالإفصاح 

المعايير المحاسبية المطبقة على هذه إلىويعود السبب في ذلك ) ٦–١(عنها من البند 
إلزام هذه إلى لصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكذلك الشركات ا

يعد ) " ٨٩(الشركات بالإفصاح عن ذلك وفقاً لما جاء في نظام الشركات للمادة رقم 
مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن 

ة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل نشاط الشركة ومركزها المالي والطريق
ويوقع رئيس مجلس الإدارة ة السنوية بستين يوماً على الأقل،انعقاد الجمعية العامة العادي

للشركة تحت تصرف المساهمين وتودع نسخ منها في المركز الرئيسالوثائق المشار إليها 
ة وعشرين يوماً على الأقل وعلى رئيس قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمس

للشركة الميزانية وحساب في صحيفة توزع في المركز الرئيسمجلس الإدارة أن ينشر
الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب 

تاريخ انعقاد الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل
، في حين أن )نظام الشركات السعودية("الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل

طراف ذوي أقل البنود إفصاحاً هو بند المتعلق بالإفصاح عن طرق تسعير معاملات الأ

المعلومات المالية للشركة
%٨٩١٠٠الإفصاح عن المركز المالي ١
%٨٩١٠٠الإفصاح عن قائمة الدخل ٢
%٨٩١٠٠نقدية الإفصاح عن قائمة التدفقات ال٣
%٨٩١٠٠الإفصاح عن قائمة الأرباح المبقاة أو قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال ٤
%٨٩١٠٠الإفصاح عن طبيعة نشاط المنشأة ٥
%٨٩١٠٠الإفصاح عن السياسات المحاسبية المهمة ٦
%٨١٩١.٠١الماليةتالالتزاما/ الإفصاح عن الارتباطات ٧
%٣٤٣٨.٢٠حداث اللاحقة الإفصاح عن الأ٨
السعر المماثل غير ( طراف ذوي العلاقة مثل الإفصاح عن طرق تسعير معاملات الأ٩

)المقيد، سعر إعادة البيع ، التكلفة زائد الهامش 
٣٣٣٧.٠٨%

%٨٢٩٢.١٣تطبيق الأهمية النسبية للإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية ١٠
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)الخ.. ،السعر المماثل غير المقيد، سعر إعادة البيع ، التكلفة زائد الهامش( العلاقة مثل 
من بنود الإفصاح % ٣٧شركة تمثل ما نسبته ) ٨٩(شركة من أصل ) ٣٣(حيث قامت 

. بالإفصاح عن طرق التسعير

العامةالمساهمةالشركاتفيالإفصاحنسبلتوزيعوصفيةإحصاءات:)١٠(رقمجدول
النسبة عدد الشركاتبنود مؤشر الإفصاح في القوائم المالية 

%١١١٢.٣بنداً ٢٥الى ٢٠من 

% ٤١٤٦.٠٦بندا٣٠إلى ٢٦من 

%٢٧٣٠.٣٣بنداً ٣٥إلى ٣١من 

%١٠١١.٢فأكثر بندا٣٦ًمن 

% ٨٩١٠٠الإجمالي 

حيثالإفصاحبنودوعددالشركاتلعددوصفيةبيانات)١٠(رقمالجدولمنلنايتضح
للإفصاحبنداً)٤١(أصلنمبنداً)٢٥إلى٢٠(عنبالإفصاحقامتشركة)١١(هناكأن
قامتالتيهيإفصاحاًالشركاتأكثرأنو،الدراسةعينةمن%١٢نسبتهماثلتم

حجممن%٤٦نسبتهماثلتمشركة)٤١(وعددهابنداً)٣٠إلى٢٦(عنبالإفصاح
،%٣٠نسبتهماتمثلبنداً)٣٥إلى٣١(عنبالإفصاحشركة)٢٧(قامتو،الشركات

نستبهماتمثلفأكثربنداً)٣٦(عنبالإفصاحقامتفقطشركاتعشرهناكإنفوأخيرا
.الدراسةعينةمن%١١

التابعللمتغيروصفيةإحصاءات:)١١(رقمجدول

المغيرات
عدد 

الشركات
المتوسط
( % )

نىالحد الأد
( % )

الحد الأقصى
( % )

الانحراف المعياري

( % )

المتغيرات التابعة

٨٩٧٥٥٥٩٤٨.٨مؤشر الإفصاح في القوائم المالية 

،الدراسةفيالتابعللمتغيرالوصفيةبالبياناتتعلقوالم)١١(رقمالجدولبياناتخلالمن
الدراسةعينةمجتمعمن%٧٥بنسبةالإفصاحلمؤشرسابيالحالمتوسطأنلنايتضححيث

الشركاتفيالإفصاحلبندالأدنىالحدأنكماجداً،ةمقبولتعتبرنسبةوهيشركة)٨٩(
وجودعدمالمعياريالانحرافبينكما،%٩٤هوالأعلىالحدأنحينفي%٥٥بنسبة
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هذهمثلفيمقبولةتعتبرنسبةوهي%٨,٨بنسبةوذلكالدراسةعينةفيعاليتشتت
.الدراسات

تقلةالمسلمتغيراتوصفيةإحصاءات:)١٢(رقمجدول

المغيرات
عدد 

الشركات
المتوسط
( % )

نىالحد الأد
( % )

الحد الأقصى
( % )

الانحراف المعياري

( % )

المتغيرات المستقلة 

٨٩٤.٨١٠٥٢٩.٩نسبة الملكية العائلية 

٨٩١٠٠١٠٠١٠٠٠وجود لجنة المراجعة 

٨٩٣٥.٢٠٩٥٢٤.٧تركز الملكية 

٨٩٧٧.٩٢٢.٢١٠٠١٩.٦لس الإدارة استقلال أعضاء مج

٨٩٢١١٨٢٦.٤١.٦٦حجم الشركة 

،للدراسةالمستقلةلمتغيراتالوصفيةبالبياناتوالمتعلق)١٢(رقمالجدولالبياناتخلالمن
أنهبمعنىأي)٠(هيالعائليةالملكيةنسبةمنالأدنىالحدكانفقدالعائليةالملكيةنسبةومنها

وهي%٥٢هيعائليةملكيةنسبةأعلىأنحينفيالشركة،تلكفيعائليةملكيةيوجدلا
واحدةعائلةمنالمملوكةأسهمعدد(ةواحدعائلةمنالشركةأسهمملكيةنسبةعنعبارة

وجودعدمالمعياريالانحرافبينكما،العامايةفيوذلك)الشركةأسهمإجماليإلى
.منخفضةتعتبرنسبةوهي%٩,٩بنسبةوذلكعاليتشتت

هذهبأنذلكويعنى)٠(هينسبةاقلبأنالبياناتأشارتفقدالملكيةتركزالمتغيرأما
هيملكيةتركزأعلىأنحينفي،فأكثر%٥أسهمهافييملكمنيوجدلاالشركات

يالمعيارالانحرافبينكماالشركة،أسهممن%٩٥لكيممنهناكأنوتعني%٩٥
تعتبرنسبةوهي%٢٤,٧المعياريالانحرافنسبةبلغتحيثمنخفضتشتتوجود
لأسهموالشركاتفرادالأبعضتملكلاختلافذلكفيالسببويعود،مانوعامرتفعة

%٥نسبةيمتلكمنيوجدلاالشركاتهذهبعضأنحينفي،عاليةبنسبالشركاتهذه
.أسهمهامجموعمنفأكثر
غيرالإدارةسمجلأعضاءبأنبذلكونعنيالإدارةمجلسأعضاءاستقلالوهولرابعاالمتغير

مجموعةعنعبارةوهي%١٠٠هينسبةأعلىبأنالوصفيةالبياناتتأشاروقدتنفيذيين
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أنحينفي،بالكاملتنفيذيينغيرأعضاءمنإدارامجلسأعضاءيتكونالتيالشركات
غيرالإدارةمجلسأعضاءمنفقط%١٨هوالإدارةمجلسأعضاءاستقلالمنالأدنىالحد

المعياريالانحرافبينكماالشركة،علىتؤثرقدضةمنخفنسبةتعتبروهذهالتنفيذيين
%.١٩,٦بنسبةوذلكمنخفضتشتتوجود

ةايفيالأصوللإجماليالطبيعياللوغاريتماستخدامتمقدفإنه)الشركةحجم(المتغيرأما
حجمأنأي)١٨(هيللشركاتالأدنىالحدبأنالإحصائيةالبياناتتشيرحيثالعام

أنذلكبونقصد)٢٦.٤(هوالشركاتأصولموعالأعلىالحدوأنمنخفضالشركة
لحجمالحسابيتوسطالموأنالشركاتبباقيمقارنةجداًكبيرةالشركاتهذهأصول

تشتتوجودعدمالمعياريالانحرافبينكمانة،العيشركاتلجميع)٢١(هوالشركة
يدلمماالمتغيراتبباقيمقارنتاًجداًمنخفضةتعتبرنسبةوهي%١,٦بنسبةوذلكعالي
.القيمةحيثمنالبعضبعضهامنقريبةالشركاتتلكأصولحجمأنعلى

كانتإذاواحدرقمبإعطاءيقاسوالذي)المراجعةلجنةوجود(لمتغيرلبالنسبةأما
أشارتقدفمراجعة،لجنةالشركةلتلكيكنلمإذاوصفرالمراجعةلجنةاالشركة
لجنةلديهايوجدالعامةالمساهمةالشركاتجميعبأنالباحثاقامالتيالوصفيةالبيانات
السوقهيئةإلزامهووالسببالمتغيرذاالمتعلقةالفرضيةرفضعلىيدلممامراجعة

الشركةتحملتوإلاعنهاوالإفصاحالمراجعةلجنةتشكيلبالعامةالمساهمةشركاتالمالية
فيدورالمراجعةللجنةأنالباحثيرىولكن)ريال٥٠.٠٠٠(إلىتصلماليةغرامة
إليهاأشارالتيالدراساتمنمجموعةإلىبالرجوعوذلكالإفصاحمستوىعلىالتأثير

وجودبينإحصائيةدلالةذاتموجبةعلاقةيوجدبأنهالسابقةالدراساتفيالباحث
لمالشركاتهذهأنالباحثويرى،الماليةالقوائمفيالإفصاحستوىومالمراجعةلجنة
مراجعةلجنةوجودعنبالإفصاحفقطقامتإنماشركاافيالمراجعةلجنةدورتفعل

فيالإفصاحمستوىفيوخاصةلشركةانشاطعلىتؤثرإجراءاتأياتخاذبدونولكن
.الشركاتتلك
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):الانحدارنموذج(الدراسةنموذجاختبار٢-٥
المتغيربحذفوذلكالنموذجيرتغييتمسوفالدراسةلمتغيراتالوصفيةالبياناتضوءعلى
ناتالبياملائمةعدمبسببوذلك)مراجعةلجنةوجود(الثانيةبالفرضيةالمتعلقالثاني

:التاليالنحوعلىالانحدارنموذجصياغةويمكن،للاختباربالفرضيةلقةالمتعالإحصائية

lodisi = B0 + B1 (Tpofoi) + B2 (Cownshi) +B3 (Bodiri)+ B4 (Csizei) + Ei.

أنحيث
B0=الانحدارثابت

B1-B5=الشركاتحوكمةلمتغيراتالانحدارمعاملات
E=لعشوائياالخطأبند

I=)العينةالشركاتعددعنعبارةوهو)٨٩....،١،٢
القوائمفيبالإفصاحالمتوقعةوالعلاقةلهاالإجرائيوالتعريفالمتغيراتيوضحالتاليوالجدول

:المعلوماتعلىالحصولومصادرالمالية
المتعددالانحدارنموذجتوضيحبيان:)١٣(رقمالجدول

المتغيرات
للمتغيراتالإجرائيريفالتع

المتوقعةالعلاقة
الإفصاحبمستوى

البياناتمصادر
المتغيررمزالمتغيراسم

التابعالمتغير

مستوى
الإفصاح

LODIS
مقسوماًالإفصاحمؤشرلبنودالإفصاحدرجاتمجموع

شركةلكلالممكنةالقصوىالدرجةعلى

الماليةالتقارير
مجلستقريرمتضمنة(

)الإدارة

الشركاتحوكمةمتغيرات

الملكيةنسبة
العائلية

TPOFO

الأسهمعدد(واحدةعائلةمنالشركةأسهمملكيةنسبة
وذلك)الشركةأسهمإجماليإلىواحدةعائلةمنالمملوكة

العامايةفي
+

الماليةالتقارير
مجلستقريرمتضمنة(

)الإدارة

COWNSHالملكيةتركز
ايةفيملاكخمسأكبرقبلمنالشركةأسهمملكيةنسبة

العام
+

أعضاءاستقلال
الإدارةمجلس

BODIR

رينيالمدالأعضاءعدد(السفيالمستقلينالأعضاءنسبة
فيوذلك)السأعضاءإجماليإلىالسفيالتنفيذيينغير

العاماية
-

+العامايةفيالأصوللإجمالييالطبيعاللوغاريتمCSIZEالشركةحجم
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: اختبار حسن المطابقة ١-٢-٥

اختبار حسن المطابقة) : ١٤(جدول رقم 
Mode
l

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .197 4 .049 8.293 .000(a)
Residual .498 84 .006
Total .695 88

المحسوبة وفقاً لاختبار حسن المطابقة أو Fأن قيمة ) ١٤(دول رقم يظهر من خلال الج
، وهذا يفسر بأا أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة )٨,٢(التماثل بمقدار 

، وهذا يبين لنا أن النموذج ككل ملائم لدراسة العلاقة )٠.٠٥<a(إحصائية معنوية 
نسبة الملكية ( قلة وهي الية والمتغيرات المستوأثرها بين مستوى الإفصاح في القوائم الم

)  حجم الشركةواستقلال أعضاء مجلس الإدارةوتركز الملكية والعائلية

: Durbin Watsonواتسن –اختبار ديربن ٢-٢-٥

اختبار ديربن واتسن:)١٥(الجدول رقم 

Model R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate Change Statistics
Durbin-
Watson

R Square
Change F Change df1 df2

Sig. F
Change

R Square
Change

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

1 .532(a) .283 .249 .0770345 .283 8.293 4 84 .000 2.099

تباط على عدم وجود مشكلة الارOrdinary Least Squareفرضية المربعات الصغرى تنص
ويقيس اختبار ديربن Residuals) البواقي ( ي أو الذاتي بين الأخطاء العشوائية لالتسلس

أن قيمة ديربن ) ١٥(واتسن وجود هذه المشكلة من عدم وجودها ويظهر الجدول رقم 
، وعند مقارنة هذه المحسوبة مع الجدول الخاص )٢,٠٩٩(واتسن المحسوبة كانت بمقدار 

وهذا ) ٠.٠٥<a(يتبين أا مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية بتوزيع ديربن واتسن 
. يعني عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي
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) Multicollnearity(الازدواج الخطياختبار ٣-٢-٥

اختبار الازدواج الخطي : ) ١٦(الجدول رقم 
Mode

l Collinearity Statistics
Tolerance VIF

1 العائليةالملكيةنسبة .939 1.065

الملكيةتركز .710 1.408

الإدارةمجلسأعضاءاستقلال .931 1.074

الشركةحجم .710 1.409

a  Dependent Variable: مؤشر الإفصاح في القوائم المالیة 

) ٢(أقل من ) "Variance Inflation Factor "VIF( وقد وجد الباحث أن كل قيم معامل 
وهي لمتغير حجم ١,٤، حيث أن أقصى قيمة هي )١٦(كما هو واضح من الجدول رقم 

، وهذا يؤكد عدم ١,٠٦الشركة، كما أن أدنى قيمة هي لمتغير نسبة الملكية العائلية بنسبة 
خطي بين المتغيرات المفسرة في نموذج الانحدار، كما يمكن اختبار ازدواجوجود مشكلة 

) ١٧(كما في الجدول رقم ) بيرسون ( لال مصفوفة الارتباط خطي من خازدواجوجود 
. والذي يكشف أن مشكلة الازدواج الخطي تعد منخفضة

) : Hetroscedasticety(عدم ثبات التباينات٤-٢-٥
معامل باستخدامقام الباحث بالتحقق من عدم وجود مشكلة في ثبات التباينات وذلك 

قة لبواقي نموذج الانحدار والقيم المتوقعة للمتغير التابع من لالمطارتباط سبيرمان بين القيم
، )٠.٠٥> p(٠,٨٤٨قيمتها ن نموذج الانحدار، وقد وجد أا غير دالة إحصائياً حيث أ

دون مشاكل قياسية تؤثر في نتائجه ويمكن الانحدارنموذج استخداموبذلك تحقق شروط 
:ات ومعامل الانحدار على النحو التاليعرض نتائج معامل ارتباط بيرسون بين المتغير
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تغيرات الدراسةمعامل ارتباط بيرسون بين م٥-٢-٥

المتغيراتبينبيرسونارتباطمعامل)١٧(رقمجدول

 Pearson
Correlation

فيالإفصاحمؤشر
الماليةالقوائم

العائليةالملكيةنسبة الملكيةتركز
أعضاءاستقلال
الإدارةمجلس

الشركةجمح

القوائمفيالإفصاحمؤشر
المالية

Pearson
Correlation 1 .133 .340(**) -.072 .486(**)

Sig. (2-tailed) .214 .001 .502 .000
العائليةالملكيةنسبة Pearson

Correlation 1 .136 -.170 -.075

Sig. (2-tailed) .205 .111 .486
الملكيةتركز Pearson

Correlation 1 -.086 .492(**)

Sig. (2-tailed) .424 .000
الإدارةمجلسأعضاءاستقلال Pearson

Correlation 1 .143

Sig. (2-tailed) .182
الشركةحجم Pearson

Correlation 1

N 89 89 89 89 89

) ٠.٠١>a( الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى ** 

نسبة الملكية ( تتكون مصفوفة ارتباط بيرسون من مجموعة من المتغيرات المستقلة وهي 
والمتغير التابع ) العائلية و تركز الملكية واستقلال أعضاء مجلس الإدارة وحجم الشركة 

حيث يقوم معامل ارتباط بيرسون بقياس الارتباط بين ) مؤشر الإفصاح في القوائم المالية (
لمصفوفة ارتباط بيرسون ) ١٧(ات مع بعضها البعض، حيث يشير الجدول رقم جميع المتغير

بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة حيث أن معاملات الارتباط بين متغيرات المستقلة 
بين بعض المتغيرات المستقلة % ) ٥٠قل من أ( والمتغير التابع قد أظهرت وجود ارتباط 

دار المتعدد، في حين أن هناك ارتباط ذو دلالة إحصائية عند وهذا لا يؤثر على نتائج الانح
وبين مؤشر الإفصاح المتغير التابع ، ) ٠,٣٤٠(بين تركز الملكية ) ٠.٠١>a(مستوى 

وبين مؤشر ) ٠,٤٨٦(وكذلك هناك ارتباط ذو دلالة إحصائية بين حجم الشركة 
غيرات، وعليه تقبل بعض ، في حين لا توجد أي دلالة إحصائية لباقي المتالإفصاح

: الفرضيات البديلة وترفض بعض الفرضيات العدمية على النحو التالي 
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: الفرضية الأولى 
H0 :شركات بين نسبة الملكية العائلية في إيجابية ذات دلالة إحصائية علاقة لا توجد

الية  القوائم الممستوى الإفصاح فيفي المملكة العربية السعودية والمساهمة العامة 
لمصفوفة الارتباط عدم وجود علاقة ذات دلالة ) ١٧(يظهر من خلال الجدول رقم 

شركات المساهمة بين نسبة الملكية العائلية في ما% ١و % ٥إحصائية عند مستوى معنوية 
العامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبية حيث 

وهي نسبة ضعيفة جداً وبناء عليه فإننا % ١٣أن نسبة العلاقة هي تشير النتائج إلى
) H0(ونقبل الفرضية العدمية ) H1(سنرفض الفرضية البديلة 

: الثانيةالفرضية 
H0 :شركات المساهمة بين تركز الملكية في إيجابية ذات دلالة إحصائيةعلاقة لا توجد

القوائم المالية ى الإفصاح في مستووالعامة في المملكة العربية السعودية 
لمصفوفة الارتباط وجود علاقة ذات دلالة إحصائية ) ١٧(يظهر من خلال الجدول رقم 

شركات المساهمة العامة في المملكة العربية ما بين تركز الملكية في % ١توى عند مس
ن نسبة السعودية وبين مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبية حيث تشير النتائج إلى أ

)H0(وهي نسبة متوسطة وبناء عليه فإننا سنرفض الفرضية العدمية % ٣٤العلاقة هي 
: على النحو التالي ) H1(ونقبل الفرضية البديلة 

H1 :شركات المساهمة بين تركز الملكية في إيجابية ذات دلالة إحصائيةعلاقة توجد
القوائم المالية في مستوى الإفصاح والعامة في المملكة العربية السعودية 

:  الفرضية الثالثة 
H0 :في استقلال أعضاء مجلس الإدارةبين لا توجد علاقة سالبة ذات دلالة إحصائية

القوائم مستوى الإفصاح في وشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 
المالية 
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د علاقة ذات دلالة لمصفوفة الارتباط عدم وجو) ١٧(يظهر من خلال الجدول رقم 
استقلال أعضاء مجلس الإدارة في ما بين % ١أو % ٥إحصائية عند مستوى معنوية 

شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصاح في المعلومات 
وهي علاقة عكسية وبنسبة % ٧- المحاسبية حيث تشير النتائج إلى أن نسبة العلاقة هي 

. ونقبل الفرضية العدمية) H1(اً وبناء عليه فإننا سنرفض الفرضية البديلة ضعيفة جد

: الفرضية الرابعة 
H0 : شركات في حجم الشركةبين وجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائيةتلا

القوائم المالية مستوى الإفصاح في والمساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 
لمصفوفة الارتباط وجود علاقة ذات دلالة إحصائية ) ١٧(ل رقم يظهر من خلال الجدو

شركات المساهمة العامة في المملكة العربية ما بين تركز الملكية في % ١توى عند مس
السعودية وبين مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبية حيث تشير النتائج إلى أن نسبة 

)H0(ننا سنرفض الفرضية العدمية وهي نسبة جيدة وبناء عليه فإ% ٤٨العلاقة هي 
: على النحو التالي ) H1(ونقبل الفرضية البديلة 

H1 :شركات المساهمة في حجم الشركةبين وجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائيةت
القوائم الماليةمستوى الإفصاح في والعامة في المملكة العربية السعودية 
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) : ى مستوى مؤشر الإفصاح في القوائم المالية عل( تحليل الانحدار المتعدد ٦-٢-٥
نتائج تحليل الانحدار المتعدد: ) ١٨(جدول رقم 

المتغيراتالفروض
معاملات 

)B(الانحدار 
الخطأ المعياري 

)Std. Error(
)P(قيمة )T(قيمة 

معامل ارتباط بيرسون 
حافصالإومستوى 

نتيجة 
اختبار 
الفروض

رفض ٠.١٢٥٠.٠٨٥١.٤٦١٠.١٤٨٠.١٣٣لية نسبة الملكية العائالأولى 

قبول **٠.٠٢٨٠.٠٣٩٠.٧١١٠.٤٧٩٠.٤٣٠تركز الملكية الثانية 

رفض ٠.٠٧٢-١.١٤٣٠.٢٥٦-٠.٠٤٩٠.٠٤٣-استقلال أعضاء مجلس الإدارة الثالثة 

قبول **٠.٠٢٥٠.٠٠٦٤.٣٢٠٠.٠٠٠٠.٤٨٦حجم الشركة الرابعة 

٠.٢٨٣= Rمعامل التحديد ٠.٢٤٩= R2عدل  معامل التحديد الم

٠.٠٤٣= Pقيمة ٨.٢٩٣= Fقيمة 

I ) ( الارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى ** ٨٩)= حجم العينةa<٠.٠١ (

: عدد كالتالي تيمكن كتابة معادلة نموذج الانحدار الم

lodisi = B0 + B1 (Tpofoi) + B2 (Cownshi) +B3 (Bodiri)+ B4 (Csizei) + Ei.
=.240+.125 B1+.028 B2-.049 B3+.025 B4
  (.118) ( .085)   (.039 )  (.043)  ( .006)       R2 .249

: يتضح لنا من معادلة نموذج الانحدار ما يلي 
)(أن المتغير  B1 في قيم ) ١.٤٦١(وهو نسبة الملكية العائلية يشير إلى أن زيادة قدرها

غير التابع وهو مستوى الإفصاح في القوائم المالية بمقدار تمنها زيادة في المالمتغير ينشأ 
. بافتراض ثبات باقي المتغيرات) ٠.١٢٥(

في قيم المتغير ينشأ ) ٠.٧١١(يشير إلى أن زيادة قدرها ووهو تركز الملكية B2 )(المتغير
) ٠.٠٢٨(الية بمقدار غير التابع وهو مستوى الإفصاح في القوائم المتمنها زيادة في الم

.بافتراض ثبات باقي المتغيرات
) ١.٤٣٠- (يشير إلى أن زيادة قدرها ووهو استقلال أعضاء مجلس الإدارة B3 )(المتغير

غير التابع وهو مستوى الإفصاح في القوائم المالية تفي المانخفاضفي قيم المتغير ينشأ منها 
.اتبافتراض ثبات باقي المتغير) ٠.٠٤٩(بمقدار 
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في قيم المتغير ) ٤.٣٢٠(يشير إلى أن زيادة قدرها وهووهو حجم الشركة B4 )(المتغير
) ٠.٠٢٥(ينشأ منها زيادة في المغير التابع وهو مستوى الإفصاح في القوائم المالية بمقدار 

.   بافتراض ثبات باقي المتغيرات

٠,٢٤٩= R2معامل التحديد المعدل

مستوى (على المتغير التابع تؤثرمن المتغيرات المستقلة % ٢٤,٩معنى ذلك أن نسبة 
. )الإفصاح في القوائم المالية 

المحسوبة Fنتائج الانحدار المتعدد حيث بلغت قيمة ) ١٨(كما يتضح لنا من الجدول رقم 
وهذا يعني وجود تأثير وبدلالة إحصائية ٨.٢٩٣لمؤشر الانحدار المتعدد المستخدم 

بدرجات القوائم الماليةستقلة على المتغير التابع وهو مستوى الإفصاح في للمتغيرات الم
.متفاوتة

يقيس تشتت القيم ) Standard Error Of Estimate(أما الخطأ المعياري للتقدير 
المشاهدة عن خط الانحدار وأن الحصول على قيمة صغيرة لهذا المؤشر يعني صغر الأخطاء 

تمثيل خط الانحدار لنقاط شكل الانتشار، حيث يشير الجدول رقم العشوائية وبالتالي جودة 
في ) ٠.٠٠٦(وذلك بنسبة ) حجم الشركة ( إلى أن أقل قيم التشتت هي للمتغير ) ١٨(

) ٠.٠٨٥( وذلك بنسبة ) نسبة الملكية العائلية ( حين أن أعلى قيم التشتت هي للمتغير 
. تعتبر منخفضةأيضاًوهي 

وهي تشير إلى أن نموذج الانحدار ٠.٢٨٣= Rل التحديد معامبلغت قيمة كما
من الاختلاف في مستوى الإفصاح % ٢٨.٣المستخدم من قبل الباحث قادر على تفسير 

.في عينة الشركة 

من الاختلاف في المتغير % ٢٤.٩إلى أن  ) Adj. R2(وتشير قيمة معامل التحديد المعدل 
قبل الباحث يمكن تفسيره بواسطة الاختلافات في التابع في نموذج الانحدار المستخدم من
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تعود إلى % ٧٥.١٠في حين أن نسبة % ١المتغيرات المستقلة وذلك عند مستوى معنوية 
.على مستوى الإفصاح في القوائم الماليةتؤثرأسباب أخرى 

من التغير في سلوك المتغير% ٢٤.٩وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة معاً تفسر ما نسبته 
توقد توصل% ٢٠تعادل R2إلى أن ) Eng and Mak .2003( التابع، وقد توصل 

% .٢٧تعادل R2إلى قيمة ) ١٩٩٩هويدي، علي، (دراسة 

كما يتضح من الجدول أن هناك فرضيتين تم رفضهما وهما نسبة الملكية العائلية واستقلال 
لمستقلة والمتغير التابع، كما أن لمتغيرات الإدارة لعدم وجود دلالة إحصائية لأعضاء مجلس ا

هناك متغيرات مستقلة لها علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية في مستوى الإفصاح في 
:القوائم المالية وهي كالتالي 

بأن) ١٨(حيث تشير البيانات في الجدول رقم ) تركز الملكية(المتغير المستقل §
تركز الملكية ومستوى علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بينهناك 

الإفصاح في القوائم المالية لشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 
. ٠.٠١وذلك عند مستوى دلالة يساوي 

بأن  ) ١٨(حيث تشير البيانات في الجدول رقم ) حجم الشركة(المتغير المستقل §
الشركة ومستوى علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين حجمهناك

الإفصاح في القوائم المالية لشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 
٠.٠١وذلك عند مستوى دلالة يساوي 

: نتائج اختبار الفرضيات ٧-٢-٥

على نتائج الانحدار المتعدد كما في الجدول رقم دتم اختبار فرضيات الدراسة بالاعتما
: ائج كالتالي حيث تنقسم النت)  ١٨(
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بين نسبة الملكية العائلية في إيجابية ذات دلالة إحصائية علاقة توجد: الفرضية الأولى 
القوائم مستوى الإفصاح فيوشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 

.المالية 

العائلية في أظهرت النتائج عدم وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الملكية
الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصاح في القوائم 

لى وجود ارتباط تدل عوهي) ١.٤٦١(المحسوبة ما مقداره  Tالمالية، حيث بلغت قيمة 
دلالة إحصائية بين مستوى الإفصاح في القوائم المالية وبين نسبة موجب ولكن ليس ذا

.ة العائلية، وبناء على ما تقدم ترفض الفرضية الأولى الملكي

في وجود لجنة المراجعةبين إيجابية ذات دلالة إحصائية علاقة توجد: الفرضية الثانية 
القوائم مستوى الإفصاح فيوشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 

.المالية 

.HO(منكلدراسةمعتتعارضالنتيجةوهذهتهاصحلعدموذلكالثانيةالفرضيةفضرتم

and Wong.2001, Barako et al.2006(العينةشركاتجميعلقيامذلكفيالسببويعود
بإعطاءالمتغيرهذايقاسحيثالعامةالمساهمةشركاتفيالمراجعةلجنةوجودعنبالإفصاح

مراجعة،لجنةالشركةلتلكيكنلمذاإوصفرالمراجعةلجنةاالشركةكانتإذاواحدرقم
وهومراجعةلجنةوجودعنتفصحالعامةالمساهمةالشركاتجميعيجعلخرآسببوهناك

والإفصاحالمراجعةلجنةبتشكيلالعامةالمساهمةشركاتالسعوديةالماليةالسوقهيئةامإلز
أنالباحثيرىولكن)ريال٥٠.٠٠٠(إلىتصلماليةغرامةالشركةتحملتوإلاعنها

منمجموعةإلىبالرجوعوذلكالإفصاحمستوىعلىالتأثيرفياًدورالمراجعةللجنة
دلالةذاتموجبةعلاقةهناكبأنالسابقةالدراساتفيالباحثإليهاأشارالتيالدراسات
هذهأنالباحثويرىالمالية،القوائمفيالإفصاحومستوىالمراجعةلجنةوجودبينإحصائية

لجنةوجودعنبالإفصاحفقطقامتإنماشركاافيالمراجعةلجنةدورتفعللمالشركات
مستوىفيوخاصةالشركةنشاطعلىتؤثرإجراءاتأياتخاذبدونولكنمراجعة
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صالحةإحصائيةبياناتوجودلعدمالثانيةالفرضيةترفضعليهالشركات،تلكفيالإفصاح
.لاختبارل

شركات في تركز الملكيةبين إيجابية ذات دلالة إحصائية علاقة توجد: رضية الثالثة الف
القوائم المالية  مستوى الإفصاح فيوالمساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 

والتي أظهرت النتائج أنه ) ١٨( بالاعتماد على نتائج الانحدار المتعدد كما في الجدول رقم 
شركات المساهمة العامة في المملكة العربية جبة بين تركز الملكية في قة مويوجد علا

حيث بلغت ٠.٠١السعودية وبين مستوى الإفصاح في القوائم المالية عند مستوى دلالة 
. وبناء على ذلك يتم قبول الفرضية) ٠.٧١١(tقيمة 

أعضاء مجلس استقلال بين سالبة ذات دلالة إحصائية علاقة توجد: الفرضية الرابعة 
مستوى الإفصاح فيوشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية في الإدارة

القوائم المالية  
استقلال أعضاء مجلس الإدارة في تشير نتائج الانحدار المتعدد إلى أنه يوجد علاقة سالبة بين 

الإفصاح في القوائم شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى 
وبناء على ذلك ) ١.١٤٣-( tالمالية ولكن ليس ذات دلالة إحصائية حيث بلغت قيمة 

. يتم رفض الفرضية

في حجم الشركةبين إيجابية ذات دلالة إحصائية علاقة توجد: الفرضية الخامسة
وائم القمستوى الإفصاح فيوشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 

المالية  
والتي أظهرت النتائج أنه يوجد ) ١٨(تشير نتائج الانحدار المتعدد كما في الجدول رقم 

شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية علاقة موجبة بين حجم الشركة في 
tحيث بلغت قيمة ٠.٠١وبين مستوى الإفصاح في القوائم المالية عند مستوى دلالة 

. وبناء على ذلك يتم قبول الفرضية)٤.٣٢(
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السادسالفصل 
الاستنتاجات والتوصيات

: نتائج الدراسة ١-٦
: ويمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة كالتالي 

شركات المساهمة العامة في المملكـة  المالية في تفاوت مستوى الإفصاح في القوائم - ١
ية، حيث أظهرت النتائج أن الوسط الحسابي لتطبيق بنـود مؤشـر   العربية السعود

.   وهي نسبة مقبولة وجيدة على مستوى جميع الشركات% ٧١الإفصاح بنسبة 

أظهرت النتائج أن أعلى مستوى من الإفصاح في القوائم المالية هو لقطاع الأسمنت - ٢
اليـة مـن   ، في حين أن أقل مستوى للإفصاح في القوائم الم% ٧٧وذلك بنسبة 

%. ٥٦قطاعات السوق هو لقطاع الفنادق والسياحة وبنسبة 

من الشركات السعودية بالأوضاع الاقتصادية ومنها الأزمـة  مجموعة كبيرةتؤثر- ٣
شركة )٤٩(المالية العالمية فقد بلغ عدد الشركات التي قامت بالإفصاح عن ذلك 

ينة الدراسة من ع% ٥٥شركة مساهمة عامة تمثل ما نسبته )٨٩(من أصل 

شركة من )٤٣(تم الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الشركات - ٤
وهي تعتبر نسبة قليلـة  % ٤٨شركة من عينة الدراسة تمثل ما نسبته )٨٩(أصل 

كـثير  بالنسبة لحجم الشركات في السوق السعودي ومما يلفت الانتباه عدم قيام ال
شـركة فقـط   )٥٠(الاجتماعية، كما قامت ولية من الشركات بالاهتمام بالمسؤ

بالإفصاح عن الموارد البشرية المتعلقة بالتدريب وتوظيف السعوديين حيث تمثل ما 
. من مجموعة عينة الدراسة وهي نسبة تعتبر قليلة% ٥٦نسبته 

قيام الكثير من الشركات بعدم الإفصاح عن طرق تسعير معاملات الأطراف مـع  - ٥
الإفصاح عن بشركة )٨٩(شركة فقط من أصل )٣٣(وي العلاقة حيث قامت ذ

. من حجم عينة الدراسة% ٣٧تمثل ما نسبته وهي طرق التسعير في المعاملات 
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عدم وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الملكية العائلية في شركات - ٦
 ـ المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية وبين م وائم ستوى الإفصـاح في الق

.المالية

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تركز الملكية في شـركات المسـاهمة   - ٧
.في القوائم الماليةالعامة في المملكة العربية السعودية وبين مستوى الإفصاح 

في شركات المساهمة العامـة  استقلال أعضاء مجلس الإدارةبين سالبةوجود علاقة - ٨
ولكن ليست ودية وبين مستوى الإفصاح في القوائم المالية في المملكة العربية السع

. ذات دلالة إحصائية

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين حجم الشركة ومستوى الإفصاح في - ٩
. القوائم المالية في شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية

: الدراسةتوصيات ٢-٦

الإفصاح في القوائم المالية من قبل شركات المساهمة العامة الاهتمام بزيادة مستوى- ١
وكذلك تقارير مجلس الإدارة وشفافية المعلومات التي تتضمنها بحيث تكـون ذات  

. فائدة لمستخدمي تلك المعلومات
ولية الاجتماعية وحماية البيئة لما لهـا مـن   ؤزيادة الاهتمام من قبل الشركات بالمس- ٢

ة اتمع من خلال الأدوات المختلفة التي تستطيع هـذه  تأثيرات مهمة على خدم
. الشركات المساهمة ا في خدمة اتمع

تعميق الوعي بدور لجنة المراجعة وأهميتها في شركات المساهمة العامة لما لهـا مـن   - ٣
.  أهمية كبيرة في زيادة ثقة المساهمين

ن قيام هذه اللجنـة  أن الإفصاح عن وجود لجنة مراجعة في شركات المساهمة بدو- ٤
بمهامها وواجباا لا يؤدي إلى تحسن في مستوى الإفصاح في القوائم المالية، عليـه  

ساهمة العامة من خلال تطبيق مهامها شركات المب تفعيل دور لجنة المراجعة في يج
.وواجباا مما يؤدي إلى زيادة مستوى الإفصاح في القوائم المالية
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للشركات المساهمة العامة زيادة الدور الرقـابي علـى   يجب على الهيئات المنظمة- ٥
شركات المساهمة العامة من خلال إلزام الشـركات بتطبيـق لائحـة حوكمـة     
الشركات وذلك بإيجاد آلية واضحة ومحددة للأشراف والمتابعة بتنفيـذ ضـوابط   

.  حوكمة الشركات
الية لتفادي جـرائم  يجب زيادة معدل الإفصاح في تقارير مجلس الإدارة والقوائم الم- ٦

الاحتيال والتلاعب في أسهم الشركات من قبل أعضاء مجلـس الإدارة أو الإدارة  
.  التنفيذية في الشركة

أن فعالية الرقابة على شركات المساهمة العامة يتأكد من خلال التعاون بين لجنـة  - ٧
.المراجعة وبين كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي

إدخال مفهـوم  الوعي لمفهوم حوكمة الشركات وذلك من خلال زيادةضرورة - ٨
في الجامعـات  والإدارةوكمة في خطط والمناهج الدراسية بأقسـام المحاسـبة  الح

. السعودية
يجب الاستفادة من تطبيق حوكمة الشركات في وضع مقياس شامل لقيـاس أداء  - ٩

المختلفة ويعبر بدوره يعكس وجهات نظر الأطراف وهوشركات المساهمة العامة 
. عن الأداء الحقيقي لهذه الشركات

إعداد دراسات وبحوث أخرى في هذا اال على أن تشمل قطاعـات اقتصـادية   -١٠
مختلفة مثل قطاع البنوك والتأمين لما لهما من أهمية كبيرة على مستوى الاقتصـاد  

. الوطني
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المراجع 
: الكتب العربية 

، دار إحيـاء التـراث   لسان العرب،)١٩٨٨(بن منظور، جمال الدين بن مكرم- ١
العربي، بيروت  

الطبعة الثانية، ، تحليل التقارير المالية،)م١٩٩٥(تركي، محمود إبراهيم عبد السلام،- ٢
. مطابع جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية

،)يـد النموذج الدولي الجد(نظرية المحاسبة المالية ، )م٢٠١٠(جمعة ، أحمد حلمي،- ٣
. الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن

، الدار الجامعية، مصر التقارير المالية، )م٢٠٠٦(حماد، طارق عبد العال، - ٤
شركات قطـاع عـام   (حوكمة الشركات ، )م٢٠٠٧(حماد، طارق عبد العال، - ٥

، ، الدار الجامعية)المتطلبات–التجارب –المبادئ –المفاهيم -وخاص ومصارف
مصر 

الطبعـة  ،النموذج المحاسبي المعاصـر ، )م٢٠٠٦(حنان، رضوان حلوة، الحارس، - ٦
. الثانية، دار وائل للنشر ، الأردن

أسـس  ، )م٢٠٠٤(حنان، رضوان حلوة، الحارس، أسامة، ابوجاموس ، فوز الدين - ٧
. الطبعة الأولى، دار الحامد ، الأردن،المحاسبة المالية

مجموعة النيـل العربيـة،   ، حوكمة الشركات، )م٢٠٠٥(الخضيري، محسن أحمد،- ٨
. القاهرة، مصر

، مؤسسة الـوراق ، الطبعـة الأول ،   إدارة المصارف، ) ٢٠٠٠(الزبيدي، حمزة، - ٩
الأردن 

منشـورات جامعـة   ، نظرية المحاسبة، )م٢٠٠٧( القاضي، حسين، حمدان، مأمون،-١٠
دمشق، سوريا 

. ورات جامعة دمشق كلية الاقتصاد، منشالأسواق المالية،)م٢٠٠٨(كنعان، علي، -١١
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حوكمـة الشـركات   ، )م٢٠١٠(كيم، كينيث، نوفسنجر،جون، ديرك، مـوهر، -١٢
الطبعة الأولى، ترجمة محمد عبد الفتاح العشـماوي،  ، الأطراف الراصدة والمشاركة

. مراجعة غريب جبر غنام، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية
الطبعة الأولى ، ،المراجعة وحوكمة الشركات،)م٢٠١٠(لطفي، أمين السيد أحمد ، -١٣

الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر 
، التأصيل النظري للممارسات المهنيـة  م ٢٠٠٨(مطر، محمد ، السويطي، موسى،-١٤

. ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر، الأردنالمحاسبية
، الطبعة الثانية ، دار اليالحديثة في التحليل المتالاتجاهام ، ٢٠٠٦(مطر، محمد ،-١٥

. وائل للنشر، الأردن
الإصـدار  ، الإدارة التمويلية في الشـركات ، )٢٠٠٤(الميداني، محمد أيمن عزت، -١٦

الثانية ، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية 
النعيمي، عدنان تايه، الساقي، سعدون مهدي، سلام أسامة عزمي، موسى، شقيري -١٧

الطبعة الثالثة، دار المسيرة للنشر ،لإدارة المالية النظرية والتطبيقا، )م٢٠٠٩(نوري، 
. والتوزيع والطباعة، الأردن

، الطبعـة الأولى،  مقدمة في نظرية المحاسبة، )م٢٠٠٤(النقيب، كمال عبد العزيز ، -١٨
. دار وائل للنشر، الأردن

، المعـارف،  أساسيات الاستثمار وتحليل الأوراق المالية، )م٢٠٠٨(هندي، منير، -١٩
.   الإسكندرية

.   ، المعارف، الإسكندريةالأوراق المالية وأسواق المال، )م٢٠٠٨(هندي، منير، -٢٠
الفكر الحديث في التحليل المالي وتقييم الأداء مـدخل  ، )م٢٠٠٩(هندي، منير، -٢١

.   ، المعارف، الإسكندريةحوكمة الشركات
مكتبة عين شمس، القاهرة ، أسياسيات إدارة البنوك، )١٩٧٦( الهواري، سيد،-٢٢
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: والمنشورات المهنيةالندوات العلميةالمؤتمرات، ،والصحفالتقارير

ات لمقـرر عـام المصـاريف    مخلص محاضـر ، )م ٢٠٠٧( الدروبي، محمد سهيل،- ١
.الإسلامية

،)م٢٠٠٩(رزق، جمال الدين؛دحدح، نبيل؛ التجاني، عـادل؛ رزق االله، ابـراهيم   - ٢
الطبعـة  ،في الدول العربية وتحديات الأزمة المالية العالميةأوضاع القطاع المصرفي 

.  الأولى، صندوق النقد العربي
٦١٢٩: العدد، جريدة الاقتصادية، )٢٠١٠(، السقا، محمد ابراهيم- ٣
م ٢٠٠٨، المعايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية- ٤
. م٢٠٠٣لسعودية للمحاسبين القانونين، المعايير المحاسبة السعودية الصادرة من الهيئة ا- ٥
م ٢٠٠٥المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، - ٦
محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصـة  ،)م٢٠٠٧(،محمد حسن، يوسف- ٧

بنك الاستثمار القومي،لنمط تطبيقها في مصر
حوكمة الشركات والتشريعات اللازمة لسلامة ، )٢٠٠٩(يوسف، محمد طارق، - ٨

، منشورات المنظمة العربية للتنميـة  مبادئ وممارسات حوكمة الشركاتالتطبيق، 
الإدارية، مصر 

: رسائل الماجستير والدكتوراه الدوريات و

دور حوكمة الشركات في تحقيق جـودة  ، )م٢٠٠٦(خليل، محمد أحمد إبراهيم ،- ١
. مصر، المعلومات المحاسبية وانعكاساا على سوق الأوراق المالية

دور الإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعـال  ، )م٢٠٠٣(الناصر محمد،درويش، عبد- ٢
.جامعة القاهرة، مصر، لحوكمة الشركات

لجان المراجعـة كأحـد دعـائم حوكمـة     ، )م٢٠٠٨(الرحيلي، عوض سلامة، - ٣
.  ١ع٢٢، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة  الد الشركات
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الشركات المساهمة مـا بـين الحوكمـة    ،) م٢٠٠٨(ي، ريحاوي، مها محمود رمز- ٤
مجلـة  ،)حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانيـة (والقوانين والتعليمات

.، العدد الأول٢٤جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، الد 
، حوكمة الشركات على أدائها المـالي تأثير)  م٢٠٠٩(شوشه، أمير على المرسى- ٥

.بورصة الأوراق المالية المصريةة تطبيقية على الشركات المقيدة فيدراس
العلاقة بين تطبيق حوكمـة الشـركات   ،) م٢٠٠٨(عفيفي، هلال عبد الفتاح ، - ٦

دراسة اختباريـه في البيئـة   (ومستوى الإفصاح الاختياري في التقارير السنوية 
.، العدد الأول٣٠مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق ، الد،)المصرية

لحوكمـة  المحاسـبية الآليـات اثـر  قياس) م٢٠٠٧(، غالي، اشرف احمد محمد- ٧
دراسة تطبيقية ، مصرية،المالللتقاريرالإعلاميالشركات في تحسين جودة المحتوي 

تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهوريـة مصـر   ، )م٢٠٠٣(فوزي، سميحة، - ٨
. ، مصرةالمركز المصري للدراسات الاقتصادي، العربية 

معـايير المحاسـبة المصـرية في تحقيـق     دور، )م٢٠٠٩(سيد محمد سيد، مصطفي- ٩
رسالة ماجستير، جامعة ،الماليةمتطلبات حوكمة الشركات وتحسين جودة التقارير

القاهرة، مصر 
دف تخفيض المحاسبيالإفصاحتطوير) م٢٠٠٦( المنسي، عبد المنعم احمد محمد ، -١٠

، دراسة ستثمار المصريةالاتقدير العائد والمخاطرة لصناديقدرجة عدم التأكد في
. تجريبية ، مصر

حوكمة آلياتلأثراختباريهدراسة) م٢٠٠٨( ، منصور،دعاء محمد صادق صالح-١١
للشركات المدرجة في سوق والتنبؤ بالقيم السوقيةالأداءالشركات علي تطوير 

، مصر جامعة القاهرة. المالية المصريةالأوراق
ى الإفصاح في التقارير المالية السنوية مستو)" ١٩٩٩(هويدي، علي محمد حسن،-١٢

، الفكر المحاسبي، جامعـة  دراسة اختباريه–المنشورة للشركة المساهمة غير المالية 
. عين شمس العدد الأول

http://www.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%8c+%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af&SearcIn=2.
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)١(لحق رقم الم
أسماء الشركة العينة الاختبار

اسم الشركة  اسم الشركة م
شركة جرير للتسويق .٢٦شركة كيمائيات الميثانول .١
شركة الدريس للخدمات البترولية.٢٧الشركة السعودية للصناعات الأساسية .٢

شركة الخليج للتدريب والتعليم.٢٨شركة الأسمدة العربية السعودية.٣
شركة الغاز والتصنيع الأهلية .٢٩تصنيع الوطنيةشركة ال.٤
شركة كهرباء السعودية .٣٠شركة اللجين .٥
مجموعة صافولا.٣١شركة نماء للكيماويات .٦
شركة المنتجات الغذائية .٣٢اموعة السعودية للاستثمار الصناعي .٧
شركة المراعي .٣٣صحراء للبتروكماويات .٨
مجموعة أنعام الدولية القابضة.٣٤ت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويا.٩

شركة حلواني أخوان .٣٥الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات .١٠
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية .٣٦الشركة المتقدمة للبتروكيماويات .١١
شركة القصيم الزراعية .٣٧غ للتكرير والبتروكيماويات بشركة را.١٢
للتنمية الزراعية شركة تبوك.٣٨شركة اسمنت العربية .١٣
الشركة السعودية للأسماك .٣٩شركة اسمنت اليمامة .١٤
الشركة الشرقية للتنمية .٤٠شركة اسمنت السعودية .١٥
شركة الجوف للتنمية الزراعية .٤١شركة اسمنت القصيم .١٦
شركة جازان للتنمية .٤٢شركة اسمنت الجنوبية.١٧
شركة الاتصالات السعودية .٤٣شركة اسمنت ينبع.١٨
شركة اتحاد الاتصالات .٤٤ركة اسمنت الشرقيةش.١٩
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية  .٤٥شركة اسمنت تبوك.٢٠

شركة المصافي العربية السعودية .٤٦شركة أسواق عبد االله العثيم.٢١
الشركة السعودية للصناعات المتطورة .٤٧شركة المواساة للخدمات الطبية.٢٢

شركة المملكة القابضة .٤٨الشركة السعودية لخدمات السيارات.٢٣
شركة الاحساء للتنمية .٤٩الشركة الوطنية للتسويق الزراعي .٢٤
الشركة السعودية للخدمات الصناعية .٥٠مجموعة فتيحي القابضة .٢٥



119

اسم الشركة  اسم الشركة م
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان .٧٦شركة عسير للتجارة والسياحة.٥١

الشركة العقارية السعودية .٧٧والتنمية شركة الباحة للاستثمار.٥٢
شركة  طيبة القابضة .٧٨شركة التعدين العربية السعودية.٥٣
شركة الرياض للتعمير .٧٩شركة الصناعات الكيميائية الأساسية .٥٤
شركة أعمار المدينة الاقتصادية .٨٠مجموعة استرا الصناعية .٥٥
ر العقاريشركة دار الأركان للتطوي.٨١شركة سبيماكو الدوائية .٥٦
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.٨٢شركة الصناعات الزجاجية الوطنية .٥٧

الشركة السعودية للنقل الجماعي .٨٣شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف .٥٨
الشركة السعودية لنقل والاستثمار .٨٤الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن .٥٩
ركة المتحدة الدولية للمواصلات الش.٨٥الشركة الكيميائية السعودية .٦٠
اموعة السعودية للأبحاث والتسويق.٨٦الشركة السعودية لصناعة الورق  .٦١
الشركة السعودية للطباعة والتغليف .٨٧شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي .٦٢
الشركة السعودية للفنادق .٨٨الشركة السعودية للصادرات الصناعية .٦٣
شركة المشروعات السياحية .٨٩المعجل شركة مجموعة محمد .٦٤
.٩٠الشركة السعودية لأنابيب الصلب .٦٥
.٩١شركة الخزف السعودية .٦٦
.٩٢شركة الجبس الأهلية .٦٧
.٩٣شركة الكابلات السعودية .٦٨
.٩٤الشركة السعودية للتنمية الصناعية .٦٩
.٩٥شركة اميانتيت العربية السعودية .٧٠
.٩٦الشركة العربية للأنابيب .٧١
.٩٧الزامل للاستثمار الصناعي شركة .٧٢
.٩٨شركة البابطين للطاقة والاتصالات .٧٣
.٩٩بيب الفخارية االشركة السعودية لإنتاج الأن.٧٤
.١٠٠شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة .٧٥
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)٢(المحلق رقم 
الشركات التي لم تدرج ضمن عينة الدراسة 

ن باقي الشركاتأسماء الشركات التي تختلف انتهاء سنتها المالية ع
تاريخ انتهاء السنة المالية اسم الشركة م

مارس ٣١شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه .١
مارس ٣١الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية .٢
ربيع الثاني ٢٩شركة مكة للإنشاء والتعمير .٣
ذي الحجة ٣٠شركة جبل عمر للتطوير.٤
مارس ٣١لان والعلاقات العامة شركة امة للإع.٥

الشركات في بداية التأسيس
ملاحظات اسم الشركة م

تحت التأسيس شركة كيان السعودية للبتروكيماويات  .١
تحت التأسيس شركة اتحاد عديب للاتصالات .٢
تحت التأسيس الشركة الوطنية للبتروكيماويات  .٣

أخرى
ملاحظات اسم الشركة م

تم الاستحواذ عليها بالكامل من قبل ة حائل للتنمية الزراعية شرك.١
شركة المراعي 
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)٣(الملحق رقم 
م٢٠٠٩ضمن العينة لعام تدرجأسماء البنوك التي لم 

اسم البنوك م
بنك الرياض .١
بنك الجزيرة .٢
بنك الاستثمار .٣
البنك السعودي الهولندي .٤
البنك السعودي الفرنسي .٥
البنك السعودي البريطاني ساب .٦
البنك العربي الوطني .٧
سامبا .٨
مصرف الراجحي .٩

مصرف البلاد .١٠
مصرف الانماء .١١
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)٤(الملحق رقم 
م٢٠٠٩ضمن العينة لعام تدرجأسماء شركات التأمين التي لم 

شركات التأمين
شركة التعاونية للتأمين .١
التعاونيشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين.٢
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني .٣
شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني.٤
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.٥
الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني.٦
الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني  .٧
ساب تكافل .٨
تأمين و إعادة التأمين التعاونيشركة سند لل.٩

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني.١٠
الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني.١١
شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني.١٢
شركة الأهلي للتكافل.١٣
الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.١٤
اموعة المتحدة للتأمين التعاوني.١٥
أمين العربية التعاونيةشركة الت.١٦
شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني.١٧
شركة الصقر للتأمين التعاوني.١٨
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.١٩
الشركة السعودية لإعادة التأمين.٢٠
بوبا العربية للتأمين التعاوني.٢١
شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي.٢٢
أمين التعاونيشركة الراجحي للت.٢٣
شركة أيس العربية للتأمين التعاوني.٢٤
شركة إكسا للتأمين التعاوني.٢٥
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)٥(الملحق رقم 
OCED 2004المبادئ الدولية لحوكمة الشركات 

: تشمل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات النواحي التالية
ات ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشرك- ١
المعاملة المتكافئة للمساهمين - ٢
حقوق المساهمين - ٣
دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات - ٤
الإفصاح والشفافية - ٥
مسؤوليات مجلس الإدارة - ٦

هذه المبادئ غير ملزمة بالعمل ا من قبل الشركات وإنما هي عبارة عن مبادئ استرشادية 
تسمح للأسواق أن تعمل بفاعلية وإذا أرادت الحكومات توفير المرونة الكافية التي

وتستجيب لتوقعات المساهمين وأصحاب المصالح فأنه يجب عليها تطبيق هذه المبادئ 
. وتطوير الأطر الخاصة بحوكمة الشركات

ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات : المبدأ الأول 
وأن يكون متوافقاً ينبغي أن يشجع إطار حوكمة الشركات على شفافية وكفاءة الأسواق

مع حكم القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسئوليات بين مختلف الجهات الإشرافية 
. والتنظيمية والتنفيذية 

ينبغي أن يتم وضع إطار حوكمة الشركات دف أن يكون ذا تأثير على الأداء - ١
لسوق، الاقتصادي الشامل، ونزاهة الأسواق، والحوافز التي يخلقها للمشاركين في ا

. وتشجيع قيام أسواق تتميز بالشفافية والفعالية
ينبغي أن تكون المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر في ممارسات حوكمة الشركات - ٢

في نطاق اختصاص تشريعي ما، متوافقة مع حكم القانون، وذات شفافية وقابلية 
. للتنفيذ
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هات، في نطاق اختصاص تشريعي ينبغي أن يكون توزيع المسئوليات بين مختلف الج- ٣
. ما، محدداً بشكل واضح مع ضمان خدمة المصلحة العامة

ينبغي أن تكون لدى الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية السلطة، التراهة والموارد - ٤
للقيام بواجباا بطريقة متخصصة وموضوعية، فضلا عن أن أحكامها وقراراا ينبغي 

.  ناسب وشفافة مع توفير الشرح التام لهاأن تكون في الوقت الم
:لأصحاب حقوق الملكية الرئيسةحقوق المساهمين والوظائف : المبدأ الثاني 

ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يوفر الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة 
. حقوقهم

تسجيل طرق مضمومة ل( ين الحق في همينبغي أن تتضمن الحقوق الأساسية للمسا- ١
الملكية، إرسال أو تحويل الأسهم، الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة 
بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم، المشاركة والتصويت في الجمعية 

). العامة للمساهمين، انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، نصيب من أرباح الشركة
وا على المعلومات للمشاركة في القرارات وأن يحصينبغي أن يكون للمساهمين الحق في ا- ٢

تعديل النظام ( لشركة مثل الكافية عن القرارات التي تخص أي تغييرات أساسية في ا
أو عقد التأسيس أو ما يماثلها من المستندات الحاكمة للشركة، الترخيص الأساس

و ما يكاد يكون بإصدار أسهم إضافية، العمليات الاستثنائية بما في ذلك تحويل كل أ
) كل الأصول بما يؤدي في الواقع إلى بيع الشركة

ينبغي أن تكون للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية - ٣
العامة للمساهمين وينبغي أن يحاطوا علماً بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية 

: ت وهي كالتالي العمومية للمساهمين بما في ذلك إجراءات التصوي
ينبغي تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب فيما يتعلق بتاريخ §

عمال الأومكان وجدول 
ينبغي أن تتاح الفرصة للمساهمين لتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة بما في ذلك §

ال الخاص ود على جدول الأعمالأسئلة المتعلقة بالمراجعة الخارجية السنوية ووضع بن
. عية العامة واقتراح قرارات في نطاق حدود معقولةبالجم
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بحوكمة ةالخاصالرئيسةينبغي تسهيل المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات §
الشركات مثل ترشيح وانتخابات أعضاء مجلس الإدارة وينبغي بسياسة مكافآت 

بغي أن يخضع القسم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة، كما ين
الخاص بتقديم أسهم لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين كجزء من مكافآم لموافقة 

المساهمين 
أن يتمكن المساهمون من التصويت سواء شخصياً أم غيابياً مع أعضاء نفس يينبغ§

. الأثر للأصوات سواء ثم الإدلاء ا حضورياً أم غيابياً
لترتيبات الرأسمالية التي تمكن لبعض المساهمين أن ينبغي الإفصاح عن الهياكل وا§

. يحصلوا على درجة من السيطرة لا تتناسب مع ملكيام من الأسهم
ينبغي السماح لأسواق السيطرة على الشركات بالعمل بطريقة تتميز بالكفاءة - ٤

: والشفافية كالتالي 
تي تحكم حيازة ينبغي أن يتم بوضوح تحديد الإفصاح عن القواعد والإجراءات ال§

السيطرة على الشركات في الأسواق المالية، وكذلك العمليات الاستثنائية مثل 
الاندماجات وبيع حصص جوهرية من أصول الشركة حتى يمكن للمستثمرين أن 
يفهموا حقوقهم والملجأ القانوني لهم وينبغي أن تتم العمليات بأسعار شفافة وفي 

. ساهمين وفقا لطبقامظل شروط عادية تحمي حقوق كافة الم
ينبغي عدم استخدام الوسائل المضادة للاستيلاء لحماية الإدارة ومجلس الإدارة من §

المساءلة 
ينبغي تسهيل ممارسة كافة المساهمين لحقوق الملكية بما في ذلك المستثمرين المؤسسين - ٥

: كالتالي 
يفصحوا عن ينبغي على المستثمرين المؤسسين الذين يعملون بصفة وكلاء أن§

حوكمة الشركات الخاصة م وسياسات التصويت فيما يتعلق باستثمارام بما في 
ذلك الإجراءات القائمة لديهم لتقرير استخدامهم لحقوقهم التصويتية 
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ينبغي على المستثمرين المؤسسين الذين يعملون بصفة وكلاء أن يفصحوا عن §
ي للمصالح التي قد تؤثر في ممارستهم الكيفية التي يتعاملون ا مع التعارض الماد

. الخاصة باستثمارامالرئيسةلحقوق الملكية 
ينبغي السماح للمساهمين بما فيها المستثمرين المؤسسين أن يتشاوروا مع بعضهم بعضاً - ٦

فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالحقوق الأساسية للمساهمين وفقاً للتعريف الوارد في 
.  ستثناءات لمنع إساءة الاستغلالالمبادئ مع بعض الا

: المعاملة المتساوية للمساهمين : المبدأ الثالث
ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين بما في ذلك 
مساهمي الأقلية والمساهمين الأجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول 

: نتهاك حقوقهم كالتالي على تعويض فعال عن ا
.ينبغي معاملة كافة المساهمين حملة نفس طبقة الأسهم معاملة متساوية - ١

في نطاق أي سلسلة رقمية من نفس الطبقة، وينبغي أن تكون لكافة الأسهم نفس §
الحقوق وينبغي أن يتمكن كافة المستثمرين من الحصول على المعلومات المتعلقة 

سهم قبل أن يقوما بالشراء وينبغي أن تكون أي بكافة السلاسل وطبقات الأ
تغييرات في حقوق التصويت خاضعة لموافقة تلك الطبقات من الأسهم التي تتأثر 

.سلبا نتيجة للتغير
يبغي حماية مساهمي الأقلية من إساءة الاستغلال التي يقوم ا او يتم إجراؤها §

قيام ا سواء بشكل مباشر لمصلحة المساهمين أصحاب النسب الحاكمة والتي يهم ال
. أو غير مباشر وينبغي لأن تكون هناك وسائل فعالة للإصلاح بشكل فعال

ينبغي أن يتم الإدلاء بالأصوات عن طريق فارزي أصوات أو مرشحين لهذا الغرض §
.  بطريقة يتم الاتفاق عليها مع المستفيد من ملكية الأسهم

. لية التصويت عبر الحدودينبغي إلغاء جميع العوائق التي تعرقل عم§
ينبغي أن تسمح العمليات والإجراءات الخاصة باجتماع الجمعية العامة لكافة §

المساهمين بأن يحصلوا على معاملة متساوية وينبغي ألا تؤدي إجراءات الشركة إلى 
زيادة صعوبة أو زيادة تكلفة الإدلاء بالأصوات بدون مبرر 
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. والتداول الصوري والشخصيينبغي منع التداول بين الداخليين- ٢
ينبغي أن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الرئيسيين بالشركة أن يفصحوا - ٣

بالنيابة عن طرق لس الإدارة عما إذا كانت لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،
ثالث أي مصلحة مادية في أي عملية أو موضوع يمس الشركة بطريق مباشر 

: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات : بع المبدأ الرا
ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي ينشئها القانون، 
أو تنشأ نتيجة لاتفاقات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات 

لسليمة مالياً على وأصحاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة المنشآت ا
: النحو التالي 

يجب احترام حقوق أصحاب المصالح التي ينشئها القانون أو تكون نتيجة لاتفاقات - ١
. متبادلة

عندما يكفل القانون حماية المصلحة، ينبغي أن تكون لأصحاب المصلحة فرصة - ٢
. الحصول على تعويض فعال مقابل انتهاك حقوقهم

. زيز الأداء من أجل مشاركة العاملينينبغي السماح بوضع آليات لتع- ٣
عندما يشارك أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركة، ينبغي السماح لهم - ٤

بالحصول على المعلومات ذات الصلة، وبالقدر الكافي والتي يمكن الاعتماد عليها في 
. الوقت المناسب وعلى أساس منتظم

وهيئات تمثيلهم أن يتمكنوا من ينبغي لأصحاب المصالح بما في ذلك أفراد العاملين- ٥
بشأن الممارسات غير القانونية أو مالاتصال بمجلس الإدارة للإعراب عن اهتمامه

. غير الأخلاقية وينبغي عدم الانتقاص أو الغض من حقوقهم إذا ما فعلوا ذلك
وينبغي أن يستكمل إطار حوكمة الشركات بإطار فعال وكفء للإعسار وإطار - ٦

. ذ حقوق الدائنينفعال آخر لتنفي
الإفصاح والشفافية: الخامسالمبدأ 
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ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم الصحيح في الوقت 
المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي والأداء 

: وحقوق الملكية وحوكمة الشركات على النحو التالي 
: ينبغي أن يتضمن الإفصاح ولا يقتصر على المعلومات التالية - ١
النتائج المالية ونتائج عمليات الشركة§
أهداف الشركة §
الملكيات الكبرى للأسهم وحقوق التصويت §
سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الرئيسين والمعلومات عن أعضاء §

وعملية الاختيار والمديرين الآخرين في الشركة مجلس الإدارة بما في ذلك مؤهلام 
. وما كان يتم النظر إليهم باعتبارهم مستقلين

. العلميات المتصلة بأطراف من الشركة§
عوامل المخاطرة المتوقعة§
الموضوعات الخاصة بالعاملين وأصحاب المصالح الآخرين §
سة لحوكمة هياكل وسياسات الحوكمة وبصفة خاصة ما يحتويه أي نظام أو سيا§

. الشركة والعلميات التي تم تنفيذها بموجبها
ينبغي إعداد المعلومات والإفصاح عنها طبقاً للمستويات النوعية المرتفعة للمحاسبة - ٢

. والإفصاح المالي وغير المالي
ينبغي القيام بمراجعة خارجية مستقلة بواسطة مراجع مستقل كفء مؤهل حتى - ٣

موضوعية لس الإدارة والمساهمين بأن القوائم يمكنه أن يقدم تأكيدات خارجية
. المالية تمثل بصدق المركز المالي وأداء الشركة في كافة النواحي المادية والهامة

ين الخارجيين أن يكونوا قابلين للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين عينبغي على المراج- ٤
فة ما تقتضيه العناية عليهم واجب بالنسبة للشركة هو أنه يقوموا بممارسة كا

. والأصول المهنية في عملية المراجعة
ينبغي في قنوات بث المعلومات أن توفر فرصة متساوية وفي التوقيت المناسب مع - ٥

. كفاءة التكلفة لمستخدمي المعلومات ذات الصلة
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ينبغي استكمال إطار حوكمة الشركات بمنهج فعال يتناول ويشجع على تقديم - ٦
شورة عن طريق المحللين والسماسرة وكالات التقييم والتصنيف التحليلات أو الم

وغيرها والمتعلقة بالقرارات التي يتخذها المستثمرين بعيداً عن أي تعارض هام في 
المصلحة قد يؤدي إلى الإضرار بتراهة ما يقومون به من تحليل أو ما يقدمونه من 

. مشورة
مسئوليات مجلس الإدارة: السادسالمبدأ 

غي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركة، ينب
والرقابة الفعالة لس الإدارة على إدارة الشركة ومحاسبة مجلس الإدارة عن مسئوليته أمام 

: الشركة والمساهمين على النحو التالي 
لكاملة ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة أن يعملوا على أساس من المعلومات ا- ١

وبحسن النية مع العناية الواجبة وبما يحقق أفضل مصلحة للشركة والمساهمين 
لف مجموعات المساهمين بطرق تإذا ما كانت قرارات مجلس الإدارة ستؤثر في مخ- ٢

. مختلفة فإن على مجلس الإدارة أن يعامل كافة المساهمين معاملة عادلة
قية عالية وينبغي أيضاً أن يأخذ في ينبغي على مجلس الإدارة أن يطبق معايير أخلا- ٣

. الاعتبار مصالح واهتمامات أصحاب المصالح في الشركة
: ينبغي على مجلس الإدارة أن يقوم بوظائف رئيسية معينة تتضمن ما يلي - ٤

وسياسة المخاطر الرئيسةاستعراض وتوجيه إستراتيجية الشركة وخطط العمل §
وية ووضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والموازنات التقديرية وخطط العمل السن

وعمليات الرئيسة وأداء الشركة مع الإشراف على المصروفات الرأسمالية 
. الاستحواذ والتخلي عن الاستثمار

. الإشراف على فعالية ممارسات حوكمة الشركات وإجراء التغييرات إذا لزم الأمر§
التنفيذيين بالشركة اختيار وتحديد مكافآت ومرتبات والإشراف على كبار§

واستبدالهم إذا لزم الأمر مع الإشراف على تخطيط تداول المناصب 
مراعاة التناسب بين مكافآت كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ومصالح §

. الشركة والمساهمين في الأجل الطويل
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ضمان الشفافية في عملية ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة التي يجب أن تتم بشكل§
. رسمي

رقابة وإدارة أي تعارض وإدارة تعارض محتمل في مصالح إدارة الشركة وأعضاء §
. مجلس الإدارة والمساهمين بما في ذلك عمليات الأطراف ذات صلة القرابة

ضمان نزاهة حسابات الشركة، ونظم إعداد قوائمها المالية بما في ذلك المراجعة §
ابة وعلى وجه الخصوص وجود نظم المستقبلة مع ضمان وجود نظم سليمة للرق

المعايير ذات ولإدارة المخاطر والرقابة المالية ورقابة العلميات والالتزام بالقانون
. الصلة

شراف على عمليات الإفصاح والاتصالات الإ§
ينبغي على مجلس الإدارة أن يكون قادراً على ممارسة الحكم الموضوعي المستقل - ٥

: لتالي على شئون الشركة على النحو ا
ينبغي أن تنظر مجالس الإدارة في تكليف عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير §

موظفي الشركة ذوي القدرة على ممارسة الحكم المستقل للقيام بالمهام التي 
هي الرئيسةيحتمل وجود تعارض في المصالح ا وأمثلة تلك المسئوليات 

ستعراض عمليات التداول مع ضمان نزاهة القوائم المالية وغير المالية وا(
الأطراف ذات القرابة، وترشيح أعضاء لس الإدارة والوظائف التنفيذية 

). وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارةالرئيسة
عندما يتم إنشاء لجان لس الإدارة ينبغي على مجلس الإدارة أن يحدد بشكل §

. جيد وأن يفصح عن صلاحياا وتشكيل وإجراءات عملها
ينبغي أن تكون لدي أعضاء مجلس الإدارة القدرة على إلزام أنفسهم §

. بمسئوليام بطريقة فعالة 
حتى يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يقوموا بمسئوليام فإنه ينبغي أن تتاح لهم كافة - ٦

.المعلومات الصحيحة ذات الصلة في الوقت المناسب
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)٦(الملحق رقم 
Millstein1997تقرير 

: ونة القواعد وهي كالتالي مد
: المرونة 

يجب أن يتمتع المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم بحساسية لحاجة الشركات إلى 
المرونة في الاستجابة للبيئة التنافسية والحاجة ذات الصلة إلى هياكل حوكمة الشركات 

لملكية والحوكمة مرنة قابلة للتكيف ويجب أن يساند التنظيم مجموعة متنوعة من أشكال ا
. حتى تنشأ سوق لترتيبات الحوكمة

: الأثر التنظيمي 
مقترحة ةيجب أن يبحث المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم أثر أي مبادرة تنظيمي

على قدرة قطاع الشركات على الاستجابة للبيئات السوقية التنافسية ويجب عليهم أن 
. لتدخل بلا داعي في آليات السوقيتفادوا اللوائح التنظيمية التي دد با

: التركيز التنظيمي 
من المحتمل أن يكون التدخل التنظيمي في حوكمة الشركات على أقصى قدر من الفاعلية 
إذا أتقصر على العدالة وهي ضمان حماية حقوق المساهمين وإمكانية فرض تنفيذ العقود 

الإفصاح الجيد والتوقيت عن معلومات المبرمة مع مقدمي المراود، الشفافية وهي المطالبة ب
كافية بشأن الأداء المالي، المساءلة وهي توضيح أدوار ومسئوليات الحوكمة ومساندة 
الجهود الطوعية لضمان توافق مصالح أجهزة الإدارة والمساهمين حسبما تراقبها مجالس 

ركات بالقوانين الإدارة التي تضم بعض الأعضاء المستقلين، المسئولية وهي ضمان تقيد الش
. واللوائح التنظيمية الأخرى التي تعكس قيم اتمع المعني

: الوضوح والاتساق وإمكانية فرض التنفيذ 
يجب على المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم تقديم لوائح تنظيمية لأسواق الأوراق 

حقوق المساهمين المالية ورأس المال تكون واضحة ومتسقة وقابلة للتنفيذ وتستهدف حماية 
وخلق أنظمة قانونية قادرة على فرض تنفيذ هذه اللوائح التنظيمية ويجب أن تسعى هذه 
اللوائح التنظيمية إلى معاملة جميع المستثمرين في الأسهم ومن بينهم المساهمين مالكو 
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حصص الأقلية بعدالة ويجب أن تتضمن إجراءات حماية ضد التدليس وتخفيض قيمة 
ية عن طريق إصدار أسهم جديدة والتعامل لحساب الذات والتعامل من الأسهم الحال

. جانب المطلعين على بواطن الأمور
: إساءة استخدام حق التقاضي

حماية ضد إساءة استخدام يمية الموجهة لحماية المساهمين تستهدف اللوائح التنظيجب أن 
. حق التقاضي

: تهلك للعقود والتجارة وحماية المسالقانون الأساس
يجب على المسئولين عن وضع السياسيات والتنظيم استعراض ما إذا كانت لوائحهم 
التنظيمية الخاصة بالأوراق المالية والضرائب وغيرها من اللوائح التنظيمية تعيق بلا داع 
المستثمرين النشطين وما إذا كانت لوائحهم التنظيمية الخاصة بمؤسسات الاستثمار تمنعها 

. ملائمة من الاشتراك كمستثمرين نشطينبطريقة غير
: الفساد والرشوة 

يجب على المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم ضمان أن تعمل الشركات في بيئة 
. خالية من الرشوة والفساد

: الإفصاح الدقيق والجيد التوقيت 
قة جيدة يجب على المسئولين عن التنظيم المطالبة بأن يفصح الشركات عن معلومات دقي

. التوقيت بشأن أدائها المالي ويجب توفير آليات كافية لفرض التنفيذ
: الإفصاح عن الملكية 

يجب على المسئولين عن التنظيم توسيع نطاق متطلبات الإفصاح هذه لتشمل هيكل ملكية 
غير ( الشركات بما في ذلك الإفصاح عن أي حقوق تصويت خاصة والملكية الانتفاعية 

لكتل أسهم مسيطرة أو كبيرة )المباشرة
:  تحسين الإفصاح 

إدخال تحسينات مستمرة على أساليب وأشكال عيجب على المسئولين عن التنظيم تشجي
. الإفصاح

: المعايير القانونية لحوكمة الشركات 
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يجب على المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم أن يبنوا بوضوح المعايير القانونية التي 
وجهاز الإدارة بما في ذلك ) أعضاء مجلس الإدارة( طة ومسائلة المساهمين والمدرين تنظم سل

الأدوار الائتمانية والمسئوليات القانونية، غير أنه نظراً لأن حوكمة الشركات والتوقعات 
بشأن الأدوار والمسئوليات مستمرة في التطور فيجب أن تكون المعايير القانونية عبارة عن 

. رنة وسهلةعملية تطور م
: حماية المساهمين 

يجب على المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم حماية وفرض تنفيذ حقوق المساهمين في 
. التصويت والاشتراك في الجمعيات العمومية السنوية للمساهمين

: االس المستقلة 
تشكيل يجب على المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم تشجيع قدر من الاستقلال في

. مجالس إدارة الشركات
: ممارسات المراجعة السليمة 

يجب على المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم تشيع ممارسات المراجعة السليمة التي 
. تشمل اختيار مجلس الإدارة لمراجع مستقل والاعتماد عليه

: تنافس المستثمرين 
تعيق قدرة مؤسسات الاستثمار على يجب على الحكومات تفادي اللوائح التنظيمية التي 

. التنافس إحداها مع الأخرى
: الشركات الملتزمة بالقانون

يجب على المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم ضمان التزام الشركات بالقوانين التي 
تحترم قيم اتمع المعني مثل القوانين الجنائية وقوانين الضرائب ومنع الاحتكار والعمل 

. لبيئة والمساواة في الفرص والصحة والسلامةوحماية ا
: الرفاهة الفردية 

يجب على المسئولين عن وضع السياسات والتنظيم مساندة وتشجيع جهود التعليم 
والتدريب وتقديم مزايا البطالة والجهود الأخرى المماثلة التي تستهدف تشجيع رفاهية 

. الأفراد
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: تفاوت الدخول والفرص 
وت كبير ئولين عن وضع السياسات والتنظيم في بحث مدلولات وجود تفاقد يرغب المس

. في مسارات الدخول والفرص
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)٧( الملحق رقم 
لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

أحكام تمهيدية: الباب الأول
:تمهيد : المادة الأولى 

ة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، تبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدار) أ
من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين 

.وحقوق أصحاب المصالح
تعد هذه اللائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص ) ب

.امية بعض ما ورد فيها من أحكامنظام أو لائحة أخرى أو قرار مجلس الهيئة على إلز
من هذه المادة يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير ) ب(استثناء من الفقرة ) ج

مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب 
. ذلك

:التعريفات : المادة الثانية 
دة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي يقصد بالكلمات والعبارات الوار) أ

.قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة) ب

.الموضحة أمام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
ومما ينافي الاستقلالية ،عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة: تقلالعضو المس

:على سبيل المثال لا الحصر أي من الآتي
. أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. ١
أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من . ٢

.وعتهامجم
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى من أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة . ٣

.أو في أي شركة من مجموعتها
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أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في . ٤
.أي شركة من مجموعتها

مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن. ٥
.إدارا

أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو . ٦
بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً 

.لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين
عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة ، أو لا : عضو غير التنفيذيال

.يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها
.الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد: الأقرباء من الدرجة الأولى

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، : أصحاب المصالح
.العملاء، والموردين، واتمعو

أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة : التصويت التراكمي
بحيث يحق له التصويت ا لمرشح واحد أو تقسيمها بين صويتية بعدد الأسهم التي يملكها،ت

سلوب من ويزيد هذا الأ،من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات
فرص حول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية 

.لمرشح واحد
المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون : مساهمو الأقلية

.التأثير عليها
حقوق المساهمين والجمعية العامة: الباب الثاني٢-٥-٩-١-٢
:الحقوق العامة للمساهمين : ادة الثالثة الم

، وبوجه خاص الحق في الحصول على يع الحقوق المتصلة بالسهمتثْبت للمساهمين جم
ب من موجودات ، والحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعهانصي

والتصويت مداولاا، والاشتراك في الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين
دعوى ، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع على قراراا
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، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح المسؤولية على أعضاء الس
.الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية

:لحقوقهم وحصولهم على المعلوماتتسهيل ممارسة المساهمين: المادة الرابعة
يجب أن يتضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات ) أ

.اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية
يجب توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل ) ب

المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي وجه، بحيث تكون هذه
المواعيد المحدد، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين، ولا 

.يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات
:العامةحقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية : المادة الخامسة

تعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة ) أ
.المالية للشركة

ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو ية العامة بدعوة من مجلس الإدارة،تنعقد الجمع) ب
همين تمثل الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المسا

.من رأس المال على الأقل%) ٥(ملكيتهم 
يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد ) ج
يوماً على الأقل، ونشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة الإلكتروني وفي ) بعشرين(

سائط التقنية الحديثة للاتصال وينبغي استخدام وفتين واسعتي الانتشار في المملكة،صحي
.بالمساهمين

يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية ) د
العامة للمساهمين، كما يجب إحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات 

.وإجراءات التصويت
ساهمين في اجتماع الجمعية العامة ، يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من الم) هـ

اختيار المكان والوقت الملائمينومن ذلك
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يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في ) و
. الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع

على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع %) ٥(نسبة ويجوز للمساهمين الذين يملكون 
.او اكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده

للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه ) ز
وعلى مجلس الإدارة أو ،الأسئلة في شأا إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني

اسب القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة المح
.للضرر

يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية ) ح
.تمكن المساهمين من اتخاذ قرارام

، كما يجب أن يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة) ط
أيام من تاريخ ) عشرة(تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال 

.انعقاده
.يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها) ي

:حقوق التصويت: المادة السادسة
تجنب يعد التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة) أ

وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم 
.لحقه في التصويت وتيسيره

يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة ) ب
.في الجمعية العامة

اء مجلس الإدارة ومن غير مساهما آخر مع غير أعض–كتابة –للمساهم أن يوكل عنه ) ج
.موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة

يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن ) د
الإفصاح عن سياسام في التصويت وتصويتهم –مثل صناديق الاستثمار –غيرهم 

فصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإ
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.جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثمارام
:حقوق المساهمين في أرباح الأسهم : المادة السابعة

يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق ) أ
إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية مصالح المساهمين والشركة، ويجب 

.العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة
وتكون أحقية الأرباح ،تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع) ب

سواءً الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع 
.الأوراق المالية في اية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة

الإفصاح والشفافية: الباب الثالث٣-٥-٩-١-٢
:السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح : المادة الثامنة

على الشركة أن تضع سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بشكل مكتوب 
.وفقاً للنظام
:الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة : عةالمادة التاس

بالإضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج بشأن محتويات تقرير مجلس الإدارة الذي 
: يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الآتي

.طبق وأسباب ذلكما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم ت) أ
أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس ) ب

.إدارا
عضو مجلس إدارة تنفيذي، : تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي) ج

.أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل
مجلس الإدارة الرئيسة ومهماا مثل لجنة المراجعة، وصف مختصر لاختصاصات لجان) د

ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد 
.اجتماعاا

:تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة) هـ
.أعضاء مجلس الإدارة. ١
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تلقوا أعلى المكافأت والتعويضات من الشركة، يضاف خمسة من كبار التنفيذيين من . ٢
.إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة ) و
.إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

. ت الرقابة الداخلية بالشركةنتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءا) ز
مجلس الإدارة: الباب الرابع٤-٥-٩-١-٢

:الوظائف الأساسية لس الإدارة : المادة العاشرة 
:من أهم الوظائف الأساسية لس الإدارة ما يأتي

اعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، ) أ
:ومن ذلك

ضع الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر و. ١
.ومراجعتها وتوجيهها

تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياا وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات . ٢
. السنوية

.لتصرف االإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول وا. ٣
.وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة. ٤
.المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. ٥
:وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك) ب
حالات التعارض المحتملة لكل من وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة. ١

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول 
.الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة

صلة بإعداد التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات ال. ٢
.التقارير المالية

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور . ٣
.العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية
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.المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. ٤
–بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة –ة وضع نظام حوكمة خاص بالشرك) ج

.والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة
وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها ) د

.موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها
أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع ) هـ

:الآتي–بوجه خاص –ويجب أن تغطي هذه السياسة . حقوقهم
آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها . ١

.العقود
.آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. ٢
مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية آليات. ٣

.المعلومات المتعلقة م
قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية . ٤

والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس 
.ة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام االإدار

.مساهمة الشركة الاجتماعية. ٥
وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها ) و

.بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين
:يات مجلس الإدارة مسؤول: المادة الحادية عشر 

، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات ةمع مراعاة اختصاصات الجمعية العام) أ
وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على الس حتى وإن ،والسلطات اللازمة لإدارا

شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى الس تجنب 
.تفويضات عامة أو غير محددة المدةإصدار

.يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساس) ب
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يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون ) ج
.قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر

ثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة يم) د
الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح اموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في 

.مجلس الإدارة
، وإجراءات اتخاذ ت التي يفوضها للإدارة التنفيذيةيحدد مجلس الإدارة الصلاحيا) هـ

وترفع لبت فيها،كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية ا،دة التفويضالقرار وم
.الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساا للصلاحيات المفوضة

يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء الس الجدد بعمل ) و
.تدريبهم إن لزم الأمرالشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن

يجب على مجلس الإدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤوا لجميع ) ز
أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك 

.من أجل تمكينهم من القيام بواجبام ومهمام بكفاية
عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات لا يجوز لس الإدارة ) ح

الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزامام، إلاّ إذا كان مصرحاً له بذلك في 
، نظام الشركة أحكاما في هذا الشأنوإذا لم يتضمن ،نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه

ذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات الم
.التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة

:تكوين مجلس الإدارة : المادة الثانية عشرة 
:يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة

لا يزيد على أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألاَّ يقل عن ثلاثة و) أ
.أحد عشر

أن تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة ) ب
ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام ،بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات

.الشركة على غير ذلك
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.نفيذيينأن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير الت) ج
يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب ) د

.العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام
ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين ، أو ثلث أعضاء الس، ) هـ

.أيهما أكثر
ء عضوية الس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل أن يبين نظام الشركة كيفية انتها) و

وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ، ولو نص نظام الشركة على خلاف 
.ذلك

عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على ) ز
.دعت إلى ذلكالشركة أن تخطر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي 

.ألاّ يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد) ح
الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين –لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية ) ط

.التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة–ممثلين له في مجلس الإدارة 
: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها : شرة المادة الثالثة ع

ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ، لكي يتمكن ) أ
.مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال

يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لس الإدارة وفقا لإجراءات عامة يضعها ) ب
اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهمة 

وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة علماً بما ،هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها
وعلى مجلس . تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة

.قيامها بالأعمال الموكلة إليهاالإدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من 
ويجب أن يقر مجلس الإدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، ومنها لجنة 

.المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت
يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية ) ج

لية ، مثل التأكد من سلامة التقارير الماتعارض مصالحقد ينتج عنها حالاتبالمهمات التي
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ة، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ، ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقوغير المالية
.، وتحديد المكافأتوتعيين المديرين التنفيذيين

:لجنة المراجعة : المادة الرابعة عشرة 
فيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد يشكل مجلس الإدارة لجنة من أعضاء غير التن) أ

.أعضائها عن ثلاثة ، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية
تصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء ) ب

.لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
:جعة ومسؤولياا ما يليتشمل مهمات لجنة المرا) ج
من أجل التحقق من مدى فاعليتها المراجعة الداخلية في الشركة،الإشراف على إدارة. ١

.في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة
دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياا في شأنه . ٢
جعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات دراسة تقارير المرا. ٣

.الواردة فيها
التوصية لس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعام، ويراعى عند . ٤

.التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم
نطاق أعمال المراجعة التي ، واعتماد أي عمل خارج ابعة أعمال المحاسبين القانونيينمت. ٥

.يكلفون ا أثناء قيامهم بأعمال المراجعة
.دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاا عليها. ٦
.دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأا. ٧
عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل . ٨

.والتوصية في شأا
.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لس الإدارة في شأا. ٩

:لجنة الترشيحات والمكافآت : المادة الخامسة عشرة 
).لجنة الترشيحات والمكافآت ( يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى ) أ
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قواعد اختيار –بناء على اقتراح من مجلس الإدارة –لجمعية العامة للشركة تصدر ا) ب
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

:تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياا ما يلي ) ج
المعايير المعتمدة مع التوصية لس الإدارة بالترشيح لعضوية الس وفقاً للسياسات و. ١

.مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة
المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة . ٢

وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد 
.زم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الادارةالوقت الذي يل

.مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. ٣
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة . ٤

.الشركة
وعدم وجود أي تعارض التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين،. ٥

.مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، . ٦

.ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء
:عمالاجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأ: المادة السادسة عشرة 

على أعضاء مجلس الإدارة تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليام، بما في ذلك ) أ
.التحضير لاجتماعات الس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورها

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس وعلى الرئيس أن ) ب
.اثنان من الأعضاء–كتابة –ارئ متى طلب ذلك يدعو مجلس الإدارة لعقد اجتماع ط

على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد ) ج
مصحوباً –ويرسل جدول الأعمال الموضوعات التي ستعرض على السجدول محدد ب

ضوعات اسة الموحتى يتاح لهم در،للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف–بالمستندات 
، وفي حال لإدارة جدول الأعمال حال انعقادهويقر مجلس اوالاستعداد الجيد للاجتماع،

. اعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع
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يجب على مجلس الإدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها ) د
.ت التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليهاعمليا

:مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضام: المادة السابعة عشرة 
يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت 

ة معينة من الأرباح، ويجوز راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسب
.الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا

:تعارض المصالح في مجلس الإدارة: المادة الثامنة عشرة 
أن –بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة –لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ) أ

التي تتم لحساب في الأعمال والعقود) مباشرة أو غير مباشرة( تكون له أي مصلحة 
الشركة، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس 

وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ الس بما له من ،الإدارة صاحب العرض الأفضل
مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في 

ع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي محضر الاجتما
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال . يصدر في هذا الشأن

والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق ذا التبليغ 
.تقرير خاص من المحاسب القانوني

أن –بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة –لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ) ب
يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي 

.تزاوله
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارا أو أن تضمن ) ج

د منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات أي قرض يعقده واح
.الائتمان

أحكام ختامية: الباب الخامس٥-٥-٩-١-٢
. النشر والنفاذ: المادة التاسعة عشرة

تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها 
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